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بسم الله الرحمان الرحیم

" و قل ربي زدني علما "

114طھ الآیة 

قال علي كرم الله وجھھ :

" لیس الخیر أن یظھر مالك و ولدك و لكن الخیر أن یكثر علمك و أن 

یعظم حلمك و أن تباھي الناس بعبادة ربك فان أحسنت حمدت الله و ان 

أسأت استغفرت الله "



إھداء

ضاء دربي بالدعاءمن دفعني للعلم و العطاء وأإلى

الأمانیا من منحني الحیاة، الحب و الحنان و إلي

والدي الكریمین، أطال الله بعمرھماإلى

أخواتي الأعزاء، حفظھم اللهإلى

خطیبي خلیفة و عائلتھ الكریمإلى

زمیلاتي و زملائي كل باسمھإلى

كل من ساندني من قریب أو من بعیدإلى

أھدي ھذا العمل المتواضع

صلیحة



ءاھدا

الغالیة یا من منحتني الحیاة، و أميبین نساء الكون امرأةأعظم إلى

ضحت من اجلي بالغالي و النفیس، وكانت مثال العطف و الحنان.

و المثابرة ومن توجني الإرادةیا تاج راسي یا من غرست إلیك

یبخل علي بالنفس و الفاضل، و سندي المتین الذي لم أبيیا أنتبالثقة الكاملة، 

الله  خیر الجزاء.جزاكمالنفیس، اطال الله في عمركما و 

روح و ذكرى جدي العزیز و الغالي على قلبي تغمده الله برحمتھ و إلى

أدخلھ فسیح جناتھ.

الأعزاء إخوتيیا من شاركوني رحم أمي، و نما غصني بینھم إلیكم

حفظكم الله 

عموني طوال مشواري الدراسي أخوالي عائلة بوصبع الذین دإلى

كل رفقاء الدرب زملائي و زمیلاتي في الدراسة ، و أصدقاء الطفولة إلى

كل باسمھالأعزاء

بالأخص إلى من كانت لھا بصمة خاصة في دراستي الجامعیة و في إعداد 

ھذه المذكرة

أھدي ھذا العمل المتواضع

مبروك
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إن العمل كظاهرة إنسانیة وكإحدى أهم خواص هذا الكون، لا یزال من أهم الوسائل 

الاستغلالیة، والظلم والتسلط خاصة على الطبقات العاملة وكنتیجة للتطورات والتقدم الهائل الذّي 

صاحب الثورة الصناعیة الأوروبیة ولعدة عوامل كظهور الطبقیة، ومع ازدیاد حجم النشاطات 

والتجاریة ظل العمال بمنأى عن الحمایة سواء من ناحیة الاضطهاد والاستغلال وسوء الصناعیة

المعاملة، أو من ناحیة تدني الأجور وظروف العمل المزریة. وكذا كثرة الأخطار التي تهدد حیاة 

وسلامة العمال، هذا كله استدعى الحاجة للتصدي إلى موجات القهر التّي تعیشها الطبقات 

العمالیة.

ذلك بالاندماج الجماعي فیما بینها لاكتساب موقع قوة أمام المستخدمین ومن مظاهر 

اندماج الحركات العمالیة اللجوء للإضرابات لمواجهة تعنت أصحاب العمل لتحسین شروط العمل 

وظروفه، هذا ما أثر سلبیا على المؤسسات المستخدمة الاقتصاد، وعلى المجتمع بصفة عامة، 

ل هذه الأوضاع المساس بالسلم الاجتماعي، وأمام تزاید حدة الصراع بین العمال فكان مآ

والمستخدمین مما یشكل تهدیدا للمشروعات الاقتصادیة، أدركت الدول خطورة هذا الصراع الطبقي 

فكان لابد من تدخلها تدریجیا لإیجاد حلول قانونیة لمشاكل العمال حفاظا على المكاسب 

هذه المرحلة العامل الأساسي للتدخل في علاقات العمل لیأتي ذلك بمنطلق الاقتصادیة، شكلت

لظهور قانون العمل.

هذا القانون الذّي بات أساس لتحقیق الاستقرار في علامات العمل من خلال توفیر نوع من 

لنشوب التوازن بین حقوق والتزامات كلا الطرفین، كون أن توتر هذه العلاقة یؤدي كنتیجة حتمیة 

النزاعات فردیة أو جماعیة ولما كانت مسألة وقوع النزاعات العمالیة أمر متوقع وحتمي غالبا، نظرا 

لتصادم مستمر لمصالح العمال، وأصحاب العمل وتناقضها، بالتالي أصبحت النزاعات الجماعیة 

العمل، وما تأخذ حیزا كبیرا من الاهتمامات نظرا لما تحوزه من خصوصیات وتأثیرات على علاقة 

تخلفه من تهدیدات للسلم الاجتماعي فقد أولتها التشریعات العمالیة عنایة وإجراءات خاصة لتسهیل 

تسویتها.
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المشرع الجزائري مثل باقي التشریعات المقارنة یعمل على تنظیم هذه النزاعات والعنایة بها 

لكلا الطرفین لتفادي بلوغها درجة بشكل یؤدي إلى الوقایة والتحقیق منها وإیجاد حلول مناسبة

الخطورة، لذا نجد أن المشرع الجزائري قد أوكل لهذا الغرض وحدات إداریة تكون تابعة للدولة 

والمتمثلة في أجهزة تفتیش العمل.

بالرجوع إلى الدساتیر الجزائریة المتعاقبة نجد أنّها لم تتعرض لنظام تفتیش العمل ضمن 

فانه قد صدرت عدة مراسیم بهذا الخصوص ة، أما ضمن الخصوص التنظیمیةالقواعد الدستوری

90/031إلى إن قام المشرع بعدة تعدیلات على جهاز مفتشیة العمل وبمهامها عن طریق القانون 

المتعلق بمفتشیة العمل، ضمن هذا القانون لم یعطي المشرع أهمیة لتعریف تفتیش العمل انما ركز 

ة لمفتش العمل و اختصاصاته. على المهام الأساسی

یقصد بتفتیش العمل بوجه عام القیام بالفحص الدقیق المبني على الخبرة الدراسیة لجمیع 

شروط العمل السائدة في أماكن العمل، ذلك بهدف اكتشاف النواحي المخالفة للأحكام القانونیة، 

وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا معرفة أوجه النقص التي لم تتعرض لها هذه الأحكام، 

لتصحیحها وإزالتها عن طریق التوجیه والإرشاد، ثمّ الردع والقمع في حالة إصرار المخالفین على 

.2عدم التنفیذ

بالنظر إلى خطورة النزاعات الجماعیة في العمل على علاقات العمل، والسلم الاجتماعي 

عمل على الحد منها ومعالجتها بتسویة عاجلة ومرضیة وكذا لحساسیتها، أصبح من الضروري ال

للطرفین، وكذا العمل على الوقایة من نشوبها، كان لابد من الاستعانة بجهاز تفتیش العمل نظرا 

لدوره ومساهمته الإیجابیة في مجال نزاعات العمل الجماعیة بدایة من الدور الوقائي لمفتش العمل 

، المؤرخة في فیفري68ر، عدد ، المتعلق بمفتشیة العمل، ج1990دیسمبر 06، المؤرخ في 90/03القانون رقم - 1

.1990جوان 10، المؤرخة في 96/11، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1990

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، القانون العام، فرع قانون الإدارة والمالیة، كلیة مفتشیة العمل التطور والآفاقخنیش رابح، -2

.05، ص 2012الجزائر، -بن عكنون-الحقوق
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جي كونه یتدخل لأجل إیجاد حلول وتسویة للنزاع القائم، إذ لمفتش من هذه النزاعات إلى دوره العلا

العمل أدوار هامة في مختلف مراحل النزاع الجماعي.

وللتفصیل والبحث عن دور مفتش العمل في تسویة خلافات العمل الجماعیة فإننا نطرح 

ویة النزاعات الجماعیة في الإشكالیة التالیة: فیما تتمثل مساهمة وتدخل مفتش العمل في مجال تس

العمل؟

للإجابة على هذه الإشكالیة سنقوم بدراسة تدخل مفتش العمل من أجل الوقایة من نزاعات 

العمل الجماعیة ضمن الفصل الأول مدرجین في المبحث الأول التفاوض الجماعي و تأثیره على 

عة مفتش العمل لمدى تنفیذ الاتفاقیات النزاعات الجماعیة في حین سنتناول في المبحث الثاني متاب

الجماعیة، أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة  تدخل مفتش إلى جانب الأطراف المتنازعة 

لحل نزاعات العمل الجماعیة اذ نتطرق الى متابعة مفتش العمل لمجریات النزاع الجماعي و هذا 

سویة النزاع الجماعي في العمل كمبحث أول ثم نتطرق الى صلاحیات مفتش العمل الخاصة بت

ضمن المبحث الثاني.
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یعتبر العمل على الوقایة من النزاعات الجماعیة من بین المسائل الحساسة التي شغلت 

اهتمام كل من العمال وأصحاب العمل على حد سواء حیث لا نكاد نجد اتفاقیة إلا وتضمنت عدة 

نزاع جماعي بین أطرافها، خاصة بعدما أصبحت التنظیمات النقابیة إجراءات وقائیة لتفادي قیام 

تتمتع بالشخصیة القانونیة التي تمكنها من المشاركة في التسییر والتفاوض مع أصحاب العمل، 

.3من أجل وضع القواعد والنظم التي تنظم علاقة العمل

وما قد ینتج من هذه المهام من وتلك المتعلقة بالوقایة من النزاعات الجماعیة وتسویتها، 

مسؤولیات تجعلها تبحث عن الأسالیب الفعالة لتفادي نشوب النزاعات العمالیة بذات الاهتمام التي 

ویستخلص وجود نیة المشرع في العمل بمبدأ الالتزام بواجب السلم .تقع على صاحب العمل

أهمیة بالغة لفكرة الوقایة من الاجتماعي والمهني في العمل، ذلك من خلال تركیزه على إعطاء 

.نزاعات العمل، أكثر من تركیزه على الإجراءات العلاجیة وإجراءات تسویتها من جهة

ذلك من خلال التزام أطراف الاتفاقیات الجماعیة العمل المشترك، واتخاذ كافة التدابیر 

لقانونیة المتعلقة بالوقایة من والإجراءات اللازمة لذلك، بحیث أنّه من خلال ما تضمنته القواعد ا

.4النزاعات أنّها موجهة بصفة مباشرة وصریحة لكلا الطرفین، ولیس لطرف واحد

في حقیقة الأمر أنّ تشریع العمل لیس الإطار الوحید المعتمد في مجال اتقاء نزاعات العمل 

فاوض الجماعي دور وتحقیق النهوض بالمجالین الاقتصادي، والاجتماعي، حیث أنّه یلعب الت

فعال في الوقایة من النزاعات الجماعیة وتحقیق السلام الاجتماعي، والاستقرار داخل المؤسسة 

.المستخدمة

إنّ نجاح أسلوب التفاوض الجماعي لا یتوقف على أطراف علاقة العمل لوحدهم، بل یساهم 

ذلك أنّه یقوم بمساعدات هامة مفتش العمل بطریقة مباشرة في تفعیل وترقیة التفاوض الجماعي،

، 2005، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعيأحمیة سلیمان، -3

  .95. ص
، دیوان المطبوعات )القانون الاتفاقي(في التشریع الجزائري المقارن ، قانون علاقات العمل الجماعیةأحمیة سلیمان-4

.390.، ص2012الجامعیة، الجزائر، 
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للشركاء الاجتماعیین عند إبرامهم للاتفاقیات الجماعیة، ویطلع على هذه الأخیرة للتأكد من حسن 

تنفیذها، وحرصه على شرعیتها، وعدم مخالفتها للتشریع والتنظیم المعمول به في مجال علاقات 

.5العمل

جماعي وتأثیره على النزاعات الجماعیة في هكذا سوف ندرس ضمن هذا الفصل التفاوض ال

، لنعرج فیما یلي إلى متابعة مفتش العمل لمدى تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة في )المبحث الأوّل(

).المبحث الثاّني(

التفاوض الجماعي و تأثیره على النزاعات الجماعیة:المبحث الأول

حوار الدیمقراطي بین أطراف یعتبر التفاوض الجماعي إحدى أهم وسائل الاتصال و ال

تي تقع علاقة العمل الجماعیة،و الذي یسهل على التنظیمات النقابیة تسویة الكثیر من المشاكل ال

كما یوفر للعمال أقوى الضمانات لاستحقاق أفضل الحقوق و بین العمال و المستخدمین، 

6تالامتیازا

على اتفاقیات الشركاء لهذا نجد معظم الدول الكبرى تبني سیادتها الاجتماعیة

و بالتالي أصبح دخل الدولة في المجال الاجتماعي، الاجتماعیین،ما ینتج عن ذلك تناقص في ت

و قد اعتبر المشرع أن مفتش العمل ون على تكریس السیاسة التعاقدیة، أطراف علاقة العمل یبحث

یر الشركاء الاجتماعیین و ذلك بتأطعداد الاتفاقیات الجماعیة للعمل، أبرز الأطراف مساهمة في إ

.7مساعدتهم في التوصل إلى أسس الاتفاق الجماعي

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، في الحقوق، كلیة ، رقابة مفتشیة العمل على تطبیق أحكام القانون الاجتماعيبنیرة جمال-4

.74.جامعة وهران، ص-الحقوق والعلوم السیاسیة

واضح رشید، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار هومة للطباعة و 6-

.137.،ص2002النشر و التوزیع، الجزائر،

.75بنیزة جمال، المرجع السابق، ص  -7
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و في هذا الإطار و ضمن الصلاحیات التي خولها القانون لأطراف الاتفاقیات لاسیما فیما 

و اختیار السبل  المناسبة لمعالجة اور الدائم و ضبط دورة اجتماعات، یتعلق بتنظیم هذا التش

أو تلك ید من الاتفاقیات القطاعیة منها،طرأ بین الأطراف فقد حرصت العدالخلافات التي قد ت

الاجتماعي و الخاصة بالمؤسسات إلى تكریس هذا الأسلوب في الحوار و التشاور لضمان السلم

و كما یهدف إلى دعم مساعي أطراف علاقة العمل في تطویر هذا الأسلوب المهني في المؤسسة،

و یسهر القضاء على كل ما من شأنه عرقلة حسن تنفیذ الاتفاقات اعیة،الوقایة من النزاعات الجم

.الجماعیة

فقد طالبت وزارة العمل مفتشي العمل بالمشاركة في هذا المسعى من خلال التدخل لتوجیه الأطراف 

ودعمهم وإرشادهم في مجال الإعلام حول ما یتعلق بالقوانین المتعلقة بالحوار والتفاوض، 

رة التفاوض الجماعي من أجل مراجعة وتكییف الاتفاقیات الجماعیة الخاصة وتحسیسهم بضرو 

، وبهذا سنتطرق في البدایة إلى 8بالمؤسسات مع المستجدات التي قد تفرضها المتغیرات القانونیة

، بعد ذلك نتطرق إلى مشاركة مفتش العمل في )المطلب الأوّل(ماهیة التفاوض الجماعي وأهمیته 

).المطلب الثاّني(ت الجماعیة للعمل إعداد الاتفاقیا

  اعي ماهیة التفاوض الجم:المطلب الأوّل

كان التفاوض الجماعي ولا یزال وسیلة هامة ومعتمدة في مختلف المجالات لتسویة 

المنازعات العمالیة، وهو مطلوب أكثر في مجال العمل بحیث أنّ هذا الأخیر لا تكون له أيّ 

فعالیة إلاّ إذا كان للتفاوض والحوار مساحة معتبرة من قواعده التي ینظمها، وللوصول إلى الغایة 

ن هذا القانون لابد من الحصول على تراضي بخصوصه بین أطراف علاقة العمل، تراضي م

ة اللیسانس أكادیمي في القانون، ، مذكرة لنیل شهادطرق وآلیات تسویة منازعات العمل الجماعیةعلاوة عبد الرحمان، -8

.11.، ص2014ورقلة، -تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح
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یكون أساسه التفاوض والتشاور كآلیة لتجاوز مختلف النزاعات، وأیضا لترسیخ سیاسة اقتصادیة 

.9واجتماعیة وواقعیة

اسیة قد حصل تعدیل لنظام الحریات الأس1996ومن بعده دستور 1989وبصدور دستور 

ومنها تلك المتعلقة بالعمال، كما أنّ النظام الاقتصادي الجدید أصبح یقتضي وضع آلیات جدیدة 

.10للتفاوض الجماعي من منظور جدید یعترف بالحق النقابي والمشاركة في الإضراب

وقد كان على المشرع الجزائري أنّ یحذوا حذو كل من المشرع الفرنسي والمغربي وذلك 

الشركاء الاجتماعیین على التفاوض الجماعي سنویا في الاتفاقیات الجماعیة للمؤسسة، لما بإلزام 

لهذه الأخیرة من أهمیة كما أكّد الواقع العلمي أنّ الكثیر من المؤسسات الاقتصادیة المتوسطة 

والصغیرة لا تحتوي على اتفاقیات جماعیة بحجة أنّه لیس هناك نص یلزم هذه المؤسسات 

.11الجماعيبالتفاوض

الفرع (ومن هنا سندرس كل من التعریف بالتفاوض الجماعي، شروطه وخصائصه في 

).الفرع الثاّني(ثمّ ندرس أهمیة التفاوض الجماعي وأهدافه في )الأوّل

مفهوم التفاوض الجماعي :الفرع الأوّل

ابات العمالیة، والممثلین عن التفاوض الجماعي هو ذلك الحوار والتشاور الذّي یتم بین النق

العمال وبین أصحاب العمل أو ممثلیهم، بهدف وضع حد أدنى لأيّ نزاع محتمل أو قائم ولتحسین 

ظروف وشروط العمل، فالتفاوض هو أفضل الوسائل والآلیات التي أثبت نجاعتها في إقامة 

أضحى التفاوض جزءا مهما علاقات قائمة على التفاهم المشترك والاحترام المتبادل، وبالتالي قد

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في ،دور التفاوض الجماعي، في دعم السلم الاجتماعي في الجزائربن عبدون عواد، -9

.07.، ص2014جامعة وهران، -السیاسیةالقانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم
  .29و  28. ، ص ص2000، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ، تشریع العمل في الجزائربعلي محمد الصغیر-10
التفاوض الجماعي ودوره في تحقیق التوازن بین المصالح الاجتماعیة للعمل بن عزوز بن صابر، -11

الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وأثرها على علاقات العمل على التشریع :طني الثاني حولالملتقى الو والاقتصادیةللمؤسسة،

.105.، ص2010مارس  11و 10الجزائري، القطب الجامعي تاسوست، جامعة جیجل، 
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من قانون العمل وأصبح أسلوب سلمي ومختصر یمیز المجال الاجتماعي نظرا لما له من أهمیة 

في تنظیم العلاقات المهنیة والعمل على تطویرها وتحسینها، وتحقیق السلم الاجتماعي من خلال 

.12تكریس العدالة الاجتماعیة

قائیة تحول دون نشوب خلافات أو منازعات جماعیة في المفاوضة الجماعیة تمثل وسیلة و 

العمل، فإذا ظهرت بوادر الخلاف بین الطرفین وحتى قبل ظهور الخلافات في حالة اللجوء إلى 

الإنهاء الاقتصادي، فیجب أن یكون الإنهاء لسبب اقتصادي ثمرة تفاوض جماعي بین الشركاء 

جتماعي على علاقة العمل، وبالأخص النزاعات ، ولمعرفة مدى تأثیر التفاوض الا13الاجتماعیین

الجماعیة، لابّد من التطرق لمعرفة معنى التفاوض الجماعي، والشروط الواجبة للجوء إلیه وما 

.یمتاز به من خصائص

تعریف التفاوض الجماعي:أوّلا

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل 90/02من القانون رقم 04تنص المادة 

(على أنّه14وتسویتها وممارسة حق الإضراب یعقد المستخدمین وممثلو العمال، اجتماعات دوریة :

ویدرسون فیها وضعیة العلاقات الاجتماعیة والمهنیة وظروف العمل العامّة داخل الهیئة 

، هذه القاعدة عملت على تجسیدها العدید من الاتفاقیات الجماعیة المبرمة في )لمستخدمةا

.المؤسسات الوطنیة تطبیقا لهذا القانون، إذ نجد أنّ هناك عنایة بارزة بهذا الموضوع

  .2و 1، ص ص سابقالمرجع بلعبدون عواد، ال-12
قى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة ، الملتدور المفاوضة الجماعیة في استقرار علاقات العملواضح رشید، -13

مارس  11و 10للمؤسسة وأثرها على علاقات العمل في التشریع الجزائري، القطب الجامعي تاسوست، جامعة جیجل، 

.119.، ص2010
، المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل1990فیفري06المؤرخ في 90/02من القانون رقم 04المادة -14

، 68، ج ر، عدد 1991دیسمبر 21المؤرخ في 91/27وتسویتها، وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.1991دیسمبر 
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والتي :من الاتفاقیات الجماعیة للتعاضدیة الفلاحیة مثلا90من ذلك ما تنص علیه المادة 

من أجل تفادي أي نزاع في العمل ینظم المستخدم، وممثلي العمال، اجتماعات "بأنّه من تقتضي

دوریة كل ثلاثة أشهر، من أجل الدراسة والتقییم المشترك لوضعیة علاقة العمل المهنیة 

.15"والاجتماعیة، والظروف العامة للعمل

أمّا في التشریع الوطني یعتبر التفاوض الجماعي من الحقوق الأساسیة التي كرسها تشریع 

المتعلق بعلاقة 20/11الفقرة الثانیة من قانون رقم 05العمل الجزائري، من خلال نص المادة 

"التي نصت على ما یلي16العمل التفاوض -:یتمتع العمال بالحقوق الأساسیة التالیة:

  ....".عيالجما

كما یقصد بالتفاوض المباشر أن یلتقي العمال، سواء كانوا ممثلین نقابیین أو منتخبین 

مباشرة من بین العمال، وبین صاحب العمل، وهذا بالتركیز على أسلوب مباشر للحوار والنقاش 

.17بین الطرفین

:شروط اللجوء إلى التفاوض الجماعي:ثانیا

لى آلیة التفاوض الجماعي یستلزم أن تجتمع عدة شروط منها ما یخص من أجل اللجوء إ

مواضیع التفاوض الجماعي، ومنها ما یخص أطراف التفاوض الجماعي ومن بین تلك الشروط 

المتعلقة بأطراف التفاوض، نجد ضرورة وجود علاقة عمل بین أطراف التفاوض الجماعي بحیث 

ء ما كان مكتوب أو غیر مكتوب، وهذه العلاقة تبرز أنّ علاقة العمل تنشأ عن طریق عقد سوا

بمجرد البدء بالعمل لدى المؤسسة و مهما اختلفت التعاریف القانونیة لعقد العمل لكنّها سوف تبقى 

مشتركة في ثلاثة عناصر أساسیة والمتمثلة في عنصر العمل إذ أنّ المشرع الجزائري قد اكتفى 

.96.، مرجع سابق، صآلیة تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائريأحمیة سلیمان، -15
، 1990، أفریل 17، متعلق بعلاقة العمل، عدد 1990أفریل 21مؤرخ في90/11من قانون رقم 5/2المادة -16

.1991، دیسمبر 68، ج ر، عدد 1990المؤرخ في دیسمبر 29-91المعدل والمتمم بالأمر رقم 
، الطبعة الثانیة، جسور النشر والتوزیع، الوجیز في شرح قانون العمل، علاقة العمل الفردیة والجماعیةهدفي بشیر، -17

.213.، ص2009الجزائر، 
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الفني معتبرا إیاه التزاما شخصیا للعامل، كذلك نجد عنصري بوصفه بالعمل الیدوي أو الفكري أو 

.18الأجر والتبعیة مع ضرورة التقیید بالنظام العام

ویشترط أیضا وجود مصالح مشتركة بین أطراف التفاوض، فمن البدیهي أن یكون هناك 

واجبات تفاوض جماعي من دون مصالح مشتركة یتفاوض الأطراف بشأنها بغرض تنظیم وتحدید 

وحقوق كل طرف، ولابد من تواجد مصالح تربط بین العمال والمستخدمین والمتمثلة في حاجة كل 

.19واحد للطرف الآخر

ویشترط كذلك وجود منظمات نقابیة تمثل أطراف علاقة العمل، هذا ما اعتبره المشرع 

منه التي تنص أنّه  70دة المعدل والمتمم بموجب الما1996الجزائري حقا دستوریا بموجب دستور 

.20"الحق النقابي معترف به لجمیع المواطنین"

المتضمن كیفیات ممارسة الحق 90/14من القانون رقم 02وأیضا من خلال المادة 

"النقابي والتي تنص على أنّه یحق للعمال الأجراء من جهة والمستخدمین من جهة أخرى الذّین :

أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد، أو یكونون منظمات نقابیة ینتمون إلى المهنة الواحدة

.21"للدفاع على مصالحهم المادیة والمعنویة

  .32و 31، ص ص مرجع سابق، بلعبدون عواد-18
الجماعیة، ل العمل الجماعیة، المفاوضات الجماعیة، النقابات العمالیة، اتفاقیة العممصطفى أحمد أبو عمرو، علاقات -19

دار الجامعة ، 12في ضوء قانون العمل الجدید رقم )المفاوضة-الوساطة- الإغلاق-الإضراب(، منازعات العمل الجماعیة

.24.، ص2005الجدیدة للنشر، مصر، 
، المؤرخ 76یتضمن الدستور الجزائري، ج ر، عدد ،1996دیسمبر 07المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم -20

المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر، .2016مارس 6، المؤرخ في 16/01المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996في دیسمبر 

  .14عدد 
المتضمن كیفیة ممارسة الحق النقابي، ج ر، عدد ،1990جوان 02المؤرخ في 90/14من القانون رقم 02المادة -21

دیسمبر 25، المؤرخ في 68، ج ر، عدد 1991دیسمبر 21المؤرخ في 91/31، المعدل المتمم بالقانون رقم 23

.1996جوان 12، المؤرخ في 36، ج ر، عدد1996جوان 10، المؤرخ في 96/12، وبالأمر رقم 1991
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:خصائص التفاوض الجماعي:ثالثا

یمتاز التفاوض الجماعي بجملة من الخصائص التي تمیزه عن آلیات تسویة منازعات 

آلیة الوساطة والتحكیم، أو المصالحة بحیث أن التفاوض الجماعي یعتبر :العمل الأخرى مثل

وسیلة سلمیة لتنظیم شروط العمل وتجنیب الوسائل الغیر سلیمة كالإضراب أو إغلاق المؤسسة 

اصیة تمیز التفاوض الجماعي كونه یتم بطرق ووسائل سلیمة یسعى من خلالها العمال وهذه أهم خ

تحسین ظروف وشروط عملهم من جهة والعمل على حل نزاعات العمل التي قد تنشأ، كما نجد في 

التفاوض الجماعي الصفة الجماعیة فهو وسیلة جماعیة في هذه الصفة مطلوبة في جانب العمال، 

حة مهنیة مشتركة وتتولى المنظمات النقابیة الدفاع عن حقوقهم والمصالح التي بحیث تجمعهم مصل

.22تعنیهم

واتخاذ قرار اللجوء إلى المفاوضة لیس بالقرار الإلزامي على الأطراف بل یتوقف على 

الإرادة الحرة لهم، وبالتالي فهو وسیلة اختیاریة، إذ لیس لأي طرف إجبار طرف آخر على 

نّما یجب القیام بتحسیسه بمدى فعالیة وأهمیة العمل التفاوضي حتى یقبل بالدخول في التفاوض إ

.23التفاوض بإرادة منفردة خالصة وبكل حریة واقتناع

أهمیة التفاوض الجماعي وأهدافه:الفرع الثاّني

أن المؤسسة نظام اجتماعي، وللعمل على توحید هذه المؤسسة یجب أن :یقول بیر جارنیو

تتم فیها مفاوضات واشتراك في القرار في إطار عدة نقاشات الداخلیة منها أو الخارجیة، هكذا 

تصبح المؤسسة في إطار تسییرها لعلاقات إنسانیة معقدة تسیر اتفاقیات في مفاوضات تأخذ منها 

.24الجانب العقلاني والمعاییر التقنیة كمعطیات بسیطة

  .41و 38ص ص  ،مرجع سابق، بلعبدون عواد-22
.42.مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص-23

24- Pierre Jarniour, L’entreprise comme système politique, presse universitaire de France, Paris, 1981,
p. 18.
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ه أداة وآلیة نقابیة سلمیة وحضاریة غیرت من ترجع أهمیة التفاوض الجماعي إلى كون

سلوكیات المجتمع الإنتاجي وطبعته بطابع الحوار الدیمقراطي ویهدف إلى المحافظة على السلم 

الاجتماعي سواء كان في نطاق العمل أو على مستوى المجتمع البشري، لذلك نجد دائما أنّ 

.25والعمل على المحافظة علیهتشریعات العمل توصف على أنّها قواعد لسلم اجتماعي 

:أهمیة التفاوض الجماعي:أوّلا

المتعلق بعلاقة العمل وتأكیدا من المشرع على أسلوب التفاوض 90/11بصدور القانون 

2796قد تم إبرام أكثر من 2008الجماعي كمتمركز أساسي في عالم الشغل نجد إلى غایة سنة 

26اتفاق جماعي13105اتفاقیة جماعیة على مستوى المؤسسات الصناعیة والتجاریة وأكثر من 

همیة البالغة التأثیر التي یكتسیها التفاوض الجماعي وبشكل إیجابي على علاقات العمل نظرا للأ

داخل المؤسسة المستخدمة، فهو یعالج ظاهرة عدم المساواة التي تبدو في الغالب في عقد العمل 

الفردي، حیث أن العامل لوحده، یكون في حالة ضعف لكن مع اتحاده مع باقي زملاءه من 

على امتیازات أحسن بكثیر من تلك التي یحصل علیها عند تعاقده لوحده، فلا العمال یحصل 

یقدر على المساومة في العمل الفردي كونه طرفا ضعیفا فیه، أما في عقد العمل الجماعي، فلا 

.یوجد أي طرح لظاهرة اللامساواة

قشة شروط العمل بحیث یكتسب العامل نوعا من القوة تحت رایة النقابة التي تستطیع منا

والتشغیل مع صاحب العمل، كما یجسد التعاون بین العمال، وبالتالي یساعد على إزالة سوء 

التفاهم بین العمال والمستخدمین، ویحقق السلام بینهم، مما یؤدي إلى التقلیل من النزاعات 

.42.، صمرجع سابقبلعبدون عواد، -25
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، العدد نحو تكریس القانون الاتفاقي في علاقات العمل في الجزائرأحمیة سلیمان، -26

.16.، ص2009، سنة 04
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عتبر العمالیة، فالتفاوض الجماعي یهدف إلى وضع قانون خاص دون تدخل الدولة، وبذلك ی

.27وسیلة من وسائل تحقیق الدیمقراطیة

وتبرز أهمیة التفاوض الجماعي في إبقاء الاتصال المستمر فیما بین الأطراف، كما یظهر 

مختلف التنازلات التي قد یلتزم كل طرف بتقدیمها بقصد تجنب أي أزمة أو تفاهم في حدة التوتر 

ل الوظائف التي یقوم بها، أهمها تكملة وأكثر میزة للتفاوض تظهر من خلا.28بین العمال

النصوص التشریعیة لعلاقة العمل من خلال آلیة التشاور والحوار التي یضعها أمام الشركاء 

.29الاجتماعیین من أجل تنظیم علاقاتهم الاجتماعیة بعیدا عن تدخل المشرع

أهداف التفاوض الجماعي:ثانیا

قد تتعدد أهداف الجماعي لكن یبقى له هدف أبرز وهو تنظیم الظروف وشروط العلاقات 

سواء الفردیة منها أو الجماعیة ذلك عن طریق إبرام الاتفاقیات الجماعیة للعمل، إلا أنّه هناك 

أهداف أخرى یسعى إلى بلوغها، ولعل أسماها هو العمل على السلم الاجتماعي والاستقرار 

تصادي، بحیث أن الفئة العمالیة مشكلة من المجتمع، هذاما یجعل استقرار العمال یؤدي حتما الاق

.إلى الاستقرار المجتمع ككل

كما یهدف إلى توجیه المشرع الجزائري وتكملة التشریع مما قد یشوبه من نقص ویسعى إلى 

لب تطور الطبقة العمالیة كونها تحقیق التنمیة الاجتماعیة لأنّ تحقیق التنمیة الاجتماعیة یتط

.30تشكل الفئة الأكبر في المجتمع

.78.مرجع سابق، ص، بنیزة جمال-27
شهادة الماستر في الحقوق، ، مذكرة لنیل أحكام الصلح في قانون العمل والنظم الملحقة بهموهوب شفیق، مرابط نسیم، -28

بجایة، -جامعة عبد الرحمان میرة-شعبة القانون الخاص، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.23.، ص2010
29- CHRISTOPHE Radé, Droit de travail, Montchrestien E. J. A, 3 édition Paris, 2004, p 13.

  .57إلى  55. ، صصسابقمرجع بلعبدون عواد، -30
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مشاركة مفتش العمل في تأطیر الشركاء الاجتماعیین عند إعداد :المطلب الثاّني

الاتفاقیات الجماعیة

یطلع مفتش العمل بمهام رقابیة تمكنه من الاطلاع على تطبیق الأحكام التشریعیة 

بعلاقات العمل الفردیة والجماعیة، كما یقوم بدور إرشادي وتوجیهي من والتنظیمیة التي تربط 

خلال بیان حقوق وواجبات العمال وأرباب العمل وتقدیم مساعدات لهم في إعداد الاتفاقیات 

.31والاتفاقیات الجماعیة وللتعرف على كیفیة مشاركة مفتش العمل في إعداد الاتفاقیات الجماعیة

ل هذا المطلب تزوید مفتش العمل لأصحاب العمل والعمال بالمعلومات وبالتالي سندرس من خلا

ومساعدة مفتش العمل )الفرع الأوّل(والإرشادات وذلك قبل إبرام الاتفاقیات الجماعیة ضمن 

).الفرع الثاّني(للشركاء الاجتماعیین أثناء إعداد الاتفاقیات الجماعیة في 

والعمال بالمعلومات والإرشاداتتزوید أصحاب العمل :الفرع الأوّل

لقد خول المشرع الجزائري هذه الصلاحیة لمفتش العمل في إطار تحدید صلاحیات مفتش 

على  32المتعلق بمفتشیة العمل03-90العمل، إذا نصت الماد الثانیة في فقرتها من القانون رقم 

"أنّه رشادات للعمال والمستخدمین فیما تقدیم المعلومات والإ-:تختص مفتشیة العمل بما یأتي:

یخص حقوقهم وواجباتهم الوسائل الملائمة أكثر لتطبیق الأحكام القانونیة والتطبیقیة والتعاقدیة 

".والقرارات التحكیمیة

بناءا على نص المادة قد خوّل لمفتش العمل صلاحیة تبلیغ طرفي علاقة العمل سواء من 

لنصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تتعلق بالعمل سواء ما كانت العمال أو المستخدمین بجمیع ا

.عبارة عن نصوص قانونیة ساریة أو تعدیلات جدیدة

.210.، ص2014، الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، القانون الجزائي للعملبخدة مهدي، -31
.، المتعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق90/03من القانون رقم 2/2المادة -32
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من المرسوم التنفیذي رقم 24وقد أكد أیضا المشرع على هذا الدور من خلال نص المادة 

نصت على ما التي .33المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل91/44

:یتولى مكتب مفتشیة العمل، بهذه الصفة على الخصوص المهام التالیة"یلي 

إطلاع العمال وأرباب العمل بالبیانات والإرشادات حول حقوقهم وواجباتهم وبشأن أكثر -

".الوسائل ملائمة لتطبیق الأحكام القانونیة والتنظیمیة والاتفاقیة وقرارات التحكیم

المتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرها 05/05المرسوم التنفیذي رقم وكذا تضمنته

"التي نصت على أنّه34في نص المادة الثامنة تكلف المدیریة الفرعیة لمراقبة ظروف العمل بما :

:یأتي

وضع آلیات تهدف إلى تزوید العمال والشركاء الاجتماعیین بالمعلومات والإرشادات المتعلقة -

".وواجباتهم في مجال ظروف العملبحقوقهم 

مساعدة الشركاء الاجتماعیین أثناء إعداد اتفاقیات العمل الجماعیة:الفرع الثاّني

كان من الضروري تدخل جهاز تفتیش العمل كونه یهتم بشؤون العمال وكذا ظروف 

بادرة كطرف فعال العمل، ولأمه على بالنصوص القانونیة ومختلف التعدیلات الجدیدة من أجل الم

في مراحل الحوار مع الشركاء الاجتماعیین، أثناء إبرام الاتفاقیات الجماعیة، ویقتضي نجاح 

أسلوب الحوار والتفاوض الجماعي وجوب مشاركة مفتش العمل في مناقشات واجتماعات الشركاء 

.35الاجتماعیین لإعداد الاتفاقیات الجماعیة

، المتضمن القانون الخاص المطبق على 1991فیفري 16المؤرخ في ،91/44من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة -33

.1991، فیفري 8مفتشیة العمل، ج ر، عدد 
، ینظم المفتشیة العامة للعمل وسیرها، 2005ینایر سنة 06المؤرخ في 05/05من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -34

.2005، سنة 04ج ر، عدد 
.85.، ص، مرجع سابقبنیزة جمال-35
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114طراف التفاوض الجماعي وذلك من خلال نص المادة وقد حدد المشرع الجزائري أ

"السالف الذكر36المتعلق بعلاقة العمل90/11من القانون  تبرم الاتفاقیات والاتفاقیات الجماعیة :

.ضمن نفس الهیئة المستخدمة بین المستخدم والممثلین النقابیین للعمال

منظمات نقابیة تمثیلیة للمستخدمین كما تبرم بین مجموعة مستخدمین أو منظمة أو عدة

من جهة أو منظمة أو عدة منظمات نقابیة تمثیلیة للعمال من جهة أخرى تحدد تمثیلیة الأطراف 

".في التفاوض طبقا للشروط المنصوص علیها في القانون

متابعة مفتش العمل لمدى تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة:المبحث الثاّني

عند الانتهاء من إتمام مراحل المفاوضات الجماعیة، وبلوغ الشركاء الاجتماعیین لاتفاق 

بینهم، ووضع كل اللمسات النهائیة للاتفاقیة الجماعیة، یسهر مفتش العمل من أجل تكریس 

الرقابة على التزام أطراف علاقة العمل الجماعیة بحسن تنفیذهم والتزامهم لمضمون والأحكام 

واردة في اتفاقیة العمل الجماعیة، ویسعى لمراقبة مدى مراعاتها للنصوص التشریعیة والتنظیمیة ال

وبذلك .37للعمل، وبذلك تكون بنود الاتفاقیة المخالفة للقانون سبب في بطلان الاتفاقیة الجماعیة

إلى تدخل وبعدها)المطلب الأوّل(سنتطرق في البدایة إلى مرحلة تسجیل الاتفاقیة الجماعیة في 

).المطلب الثاني(مفتش العمل في مجال تطبیق الاتفاقیات الجماعیة في 

مرحلة تسجیل الاتفاقیة الجماعیة:المطلب الثاّني

إن اتفاقیة العمل الجماعیة، هي من العقود الشكلیة، والشكلیة الواجبة تتمثل بالكتابة، لهذا 

فردي، الذّي یمكن في ضوء التشریع الجزائري أن یكون تختلف الاتفاقیة الجماعیة من عقد العمل ال

.المتعلق بعلاقة العمل، مرجع سابق90/11من القانون رقم 114المادة -36
.93.، ص، مرجع سابقبنیزة جمال-37
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مكتوبا أو شفویا أو حتى ضمنیا، إذا فالكتابة شرط ضروري یؤدي عدم توافره إلى بطلان الاتفاقیة، 

.38وطالما أنّ عددا كبیرا من الأفراد تهمه اتفاقیة العمل الجماعیة فإن إشهارها واجب

والمشرع الجزائري قد قیّد الأطراف ببعض الجوانب التنظیمیة والإجرائیة التي یستوجب 

علیهم احترامها والتقیّد بها، وهي وجوب تقیید وتسجیل الاتفاقیة الجماعیة لدى إدارة العمل 

ذلك المختصة إقلیمیا، وكذا إیداع نسخ منها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا، واعتبار 

39.إجراء شكلي و جوهري لبدایة سریان الاتفاقیة على أطرافها

ولقد منح المشرع الجزائري لمفتش العمل صلاحیات جدیدة والتي كان محروما منها سابقا 

التي نصت 40المتعلق بمفتشیة العمل90/03الفقرة الثالثة ن القانون رقم 02وهذا ما تبینه المادة 

"على أنّه :شیة العمل بما یأتيتختص مفت:

.مساعدة العمال والمستخدمین في إعداد الاتفاقیات والعقود الجماعیة في العمل-

بالإضافة إلى دور مفتش العمل في القیام بتنفیذ كافة التدابیر لترقیة الحوار والتفاوض 

لثة من المرسوم في فقرتها الثا0541الجماعي بین الشركاء الاجتماعیین، وهذا ما ورد بنص المادة 

.السابق ذكره05/05التنفیذي رقم 

المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون 75/33لكن بالرجوع إلى القانون رقم 

الاجتماعیة، فنجد أنّه قد حصر دور مفتش العمل فقط بإبداء النصح والإرشادات للعمال ولرؤساء 

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،)في ضوء التشریع الجزائري(، شرح علاقات العمل الفردیة والجماعیة راشد راشد-38

.278.، ص1999

الاتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري،أطروحة لنیل شهادة أحمیة سلیمان، _39

.84.، ص2008الجزائر، -جامعة بن یوسف بن خدة-دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق

.المتعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق90/03من القانون رقم 2/3المادة -40
.، السالف ذكرهالمتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل وسیرها05/05من المرسوم التنفیذي رقم 05/3أنظر المادة -41
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من هذا القانون حیث نصّت على أنّه 42ة الرابعةالمؤسسات والوحدات وهذا ما یفهم من نص الماد

تكلف مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة فضلا عن ذلك بإسداء نصائح وأخبار للعمال ورؤساء "

".المؤسسات والوحدات فیما یخص تطبیق تشریع العمل

ثمّ )وّلالفرع الأ(وعلیه سنتناول تسجیل الاتفاقیات الجماعیة أمام مكتب مفتش العمل في 

).الفرع الثاّني(إیداع الاتفاقیات الجماعیة لدى كتابة ضبط المحكمة 

تسجیل الاتفاقیات الجماعیة أمام مكتب مفتش العمل:الفرع الأوّل

من أجل ضمان التطبیق الفعلي للاتفاقیات الجماعیة للعمل قد نص المشرع الجزائري على 

من القانون 12643تسجیل الاتفاقیات الجماعیة لدى مكتب مفتش العمل وذلك ما تضمنته المادة 

"السابق ذكره بنصها على أنّه 90/11رقم  یقدم طرف التفاوض الجماعي أو الطرف الأكثر :

فور إبرامها قصد تسجیلها فقط، إلى مفتشیة )الاتفاق الجماعي(لا منها الاتفاقیة الجماعیة استعجا

".العمل وكتابة ضبط المحكمة

وتجدر الإشارة إلى أنّ المشرع قد تعرض إلى التسجیل والإیداع في الفصل الخامس تحت 

شرع أن یدرج التسجیل والشهر في ، ونحن نرى أنه كان على الم"تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة"عنوان 

الفصل الأوّل عند تعرضه لإشهار الاتفاقیات الجماعیة، كون هاذین الإجراءین شكلیین لابد منهما 

.قبل اللجوء إلى تنفیذ الاتفاقیة الجماعیة

إنّ مفهوم تسجیل الاتفاقیات الجماعیة یختلف من تشریع لآخر، إذ أنّ المشرع المصري 

جیل بقید الاتفاقیة الجماعیة أمام الجهة المختصة، فلهذه الأخیرة الحق في قید عبر عن التس

یوما من تاریخ إیداعها، ولها أیضا حق الاعتراض على الاتفاقیة ورفض 30الاتفاقیة في مهلة 

المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون ،1975أفریل 29المؤرخ في 75/33من القانون رقم 04المادة -42

.1975ماي 16، المؤرخ في 39الاجتماعیة ج ر، عدد 
.، المتعلق بعلاقة العمل، مرجع سابق90/11قانون رقم من ال126المادة -43



خل مفتش العمل من اجل الوقایة من النزاعات الجماعیةتد:الفصل الاول

21

قیدها بعد إخطار طرفي الاتفاقیة بهذا الاعتراض والرفض، فإذا انقضت المدة المحددة قانونا ولم 

.44ة الإداریة بالاعتراض ولا بالقید، اعتبر ذلك موافقة ضمنیة من جانبهاتقم الجه

وإذا كان المشرع المصري قد استعمل مصطلح القید، فإن كل من المشرع الفرنسي والمغربي 

استعملا مصطلح الإیداع، وبالرجوع إلى أحكام قانون العمل الفرنسي فإنه یسري نفاذ تطبیق 

ة من الیوم الذّي یلي إیداعها أمام الجهات المختصة، كما یجب إیداعها لدى الاتفاقیات الجماعی

كتابة ضبط مجلس العمال التابع لمكان إبرامها،على خلاف ذلك اعتبرت المحكمة العلیا في 

الجزائر أنّ تسجیل وإیداع الاتفاقیة الجماعیة لدى مفتشیة العمل وكتابة ضبط المحكمة العلیا ما هو 

.45هار ونشر لا یتوقف علیه دخولها حیز التنفیذإلا إجراء إش

تمكن أهمیة إیداع الاتفاقیة الجماعیة لدى مكتب مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا في كونها 

مصدرا من مصادر قانون العمل، بل تحتل درجة المصادر المهنیة وبالتالي تكون مرجعا لأعضاء 

لمنازعات الفردیة في العمل، كما یرجع إلیه مفتش العمل مكتب المصالحة لما یتعلق الأمر بتسویة ا

عند قیامه بإجراءات المصالحة لتسویة النزاعات الجماعیة في العمل وفي مجال الاتفاقیات 

الجماعیة، وفي ظل القانون السري المفعول یطلع مفتش العمل على هذه الاتفاقیات ویضع ختمه 

عه علیها أن الأحكام الواردة فیها مخالفة للنصوص علیها، وفي حالة ما إذا لاحظ أثناء اطلا

التشریعیة والتنظیمیة أو للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي، أو فیها مساس بالحقوق 

.46المكرسة للعمال، یقوم بعرضها على الجهة القضائیة قصد إبطال تلك الأحكام

أمام الجهات المختصة إجراء شكلي جوهري، یترتب إذن إیداع الاتفاقیة والاتفاق الجماعي 

على تخلفه عدم نفاذ الاتفاقیة الجماعیة في حق الأطراف المتعاقدة والعمال المعنیین بها، وكذا 

اعتبارها على أنّها باطلة دون آثار، وقد رتب المشرع الجزائري عقوبات جزائیة لمن یخالف هذا 

بن عزوز بن صابر، الاتفاقیات الجماعیة للعمل في التشریع الجزائري المقارن، دارالحامد للنشر و التوزیع، عمان، _44

.141.، ص2010
.143.بن عزوز بن صابر، المرجع نفسه، ص_45
  .145 و 144. وز بن صابر، المرجع نفسه، ص صبن عز -46
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"السابق ذكره90/11من القانون 15247الإجراء الجوهري وهذا بحسب المادة  یعاقب بغرامة :

دج على كل مخالفة لأحكام هذا القانون في مجال إیداع  4000دج إلى  1000مالیة تتراوح من 

...".وتسجیل الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة

تصة تكمن أهمیة إیداع الاتفاقیة، والاتفاق الجماعي للعمل لدى كتابة ضبط المحكمة المخ

إقلیمیا، في كونها مصدرا أساسیا یلجأ إلیها القاضي لفض النزاعات العمالیة، وقد اعتبرها المشرع 

الفرنسي وسیلة إشهار بین الطرفین وللغیر، یمكن لأي شخص له مصلحة الاطلاع علیها 

والحصول على نسخة منها من قبل الجهات المختصة التي تم إیداعهما لدیها بعد أن تقوم بتسدید

.المصاریف المستحقة

وبالإشارة للناحیة العملیة غالبا ما یلجأ العامل أو محامیه أو أحد أصحاب النزاع وحتى 

الباحثین لدى مكتب مفتشي العمل للحصول على نسخة من الاتفاقیات، وترفض هذه الجهات 

الاطلاع علیها منحهم نسخة منها بداعي أن هذه الوثائق خاصة بهذه المصالح ولا یجوز للغیر

كونها تعتبر من الأسرار المهنیة، ذا كان على المشرع الجزائري كما هو الحال بالنسبة للمشرع 

الفرنسي وكذا المشرع التونسي، للسماح لأصحاب المصلحة وللغیر الاطلاع على الاتفاقیة 

.48الجماعیة وحتى الحصول على نسخ منها

یة لدى كتابة ضبط المحكمةإیداع الاتفاقیات الجماع:الفرع الثاّني

القاعدة أن الاتفاقیات تسري على أطرافها منذ تاریخ توقیعها، إلاّ أن القوانین المنظمة 

للاتفاقیات الجماعیة، تقضي في معظمها على رابط بدایة سریانها باستكمال مجموعة من 

لاتفاقیات على عقود العمل الإجراءات التشكیلیة والتنظیمیة وهو ما یعرف بالأثر الفوري لهذه ا

الفردیة الساریة عند إبرامها، وبالتالي فإن تنفیذ الاتفاقیات لیس مرتبطا بالتوقیع علیها من قبل 

.لمتعلق بعلاقة العمل، مرجع سابقا 90/11من القانون رقم 152المادة -47
  .152و 151. مرجع سابق، ص صن صابر،بن عزوز ب-48
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أطرافها، بقدر ما هو مرتبطا باستكمال إجراءات التسجیل والإیداع لدى كتابة ضبط المحكمة، فإن 

.49عدم استكمال هذه الإجراءات یوقف أو یجمد تنفیذها

إذن بعد تسجیل الاتفاقیة أو الاتفاق الجماعي للعمل أمام مكتب مفتش العمل المختص 

إقلیمیا، أوجب المشرع الجزائري على طرف التفاوض الجماعي أو الطرف الأكثر استعجالا أو 

.50یودع نسخة من الاتفاقیات الجماعیة لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا

الذّي أوجبه المشرع الجزائري تطرق إلیه كل من المشرع المغربي والفرنسي نفس الإجراء 

وحتى التونسي، فنجد أن المشرع المغربي ألزم الطرف الأكثر استعجالا بإیداع الاتفاقیة الجماعیة 

لدى كتابة ضبط المحكمة، كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري، فالمشرع التونسي قد حذا حذو 

رنسي، حیث أنه ألزم الطرف الأكثر استعجالا بإیداع الاتفاقیة لدى كتابة ضبط مجلس المشرع الف

.51العمال المختص إقلیمیا، أي مجلس مكان إبرام الاتفاقیة الجماعیة

تدخل مفتش العمل في مجال تطبیق الاتفاقیات الجماعیة:المطلب الثاّني

تكون الأطراف المتعاقدة ملزمة بتطبیق أحكام الاتفاقیات الجماعیة فالأحكام التي تتناولها 

هذه الاتفاقیات تكون بمثابة أحكام قانونیة مباشرة بعد الإبرام وبالتالي یمكن معاقبة الطرف الذّي 

الجماعیة بتنفیذها یقوم بخرق تطبیقها، وقد توقع المشرع الجزائري عدم التزام أطراف الاتفاقیات

ولذلك خوّل المشرع للأشخاص الذّین لهم علاقة بالاتفاقیة حق رفع أي دعوى قضائیة من خلالها 

.52یمكنهم المطالبة بتنفیذ الالتزامات المتعاقد علیها

.أحمیة سلیمان، الاتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-49

.172و 171
.متعلق بعلاقات العمل، مرجع سابقال 90/11القانون من 126أنظر المادة -50
.148.، مرجع سابق، صبن عزوز بن صابر-51
.93.بنیزة جمال، مرجع سابق، ص-52
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كما أن المشرع الجزائري قد قام بتكلیف مفتش العمل بالسهر على ضمن تنفیذ قواعد 

والتي نصت على 60/11من القانون رقم 13053ماعیة وهذا ما تبینه المادة اتفاقیات العمل الج

"أنّه ".یسهر مفتشو العمل على تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة ویشعرون بكل خلاف یتعلق بتطبیقها:

تدخل مفتش العمل في مراقبة مشروعیة الاتفاقیات الجماعیة:الفرع الأوّل

دور مفتش العمل لا ینتهي بمجرد تسجیل اتفاقیة العمل الجماعیة، إنّما یكلف بدور الرقابة 

على مدى مشروعیة قواعد الاتفاق الجماعي المبرم والمتفق علیه بین أطراف التفاوض مع التشریع 

ه لم یدع هذا وتنظیم العمل المعمول به فالمشرع بالرغم من فتح المجال للتفاوض الجماعي، إلاّ أنّ 

المجال خال من الرقابة، حیث أنّه بإمكان المستخدم أن یستغل سلطته ونفوذه لغرض تمریر بنود 

الاتفاقیات بشكل مخالف للقواعد القانونیة ذلك ما قد یؤدي إلى الانتقاص وتجاهل بعض الحقوق 

سلطة وصلاحیة العمالیة، ومن أجل تفادي هذه الحالات عمد المشرع إلى منح جهاز تفتیش العمل

مراقبة جمیع الاتفاقیات الجماعیة والعمل على أن لا یكون مخالفة للقواعد القانونیة وعدم الإنقاص 

.54من الحقوق والامتیازات الخاصة بالعمال

إذا : "المتعلق بعلاقة العمل تنص على أنّه90/11القانون رقم 13455لذلك نجد المادة 

ة جماعیة أو اتفاقا جماعیا مخالفا للتشریع والتنظیم المعمول بهما لاحظ مفتش العمل أن اتفاقی

".یعرضه تلقائیا على الجهة القضائیة المختصة

من 0256وهذا ما أكد علیه المشرع عند تحدیده لصلاحیات مفتشیة العمل من خلال المادة 

:تختص مفتشیة العمل بما یلي:المتعلق بمفتشیة العمل90/03القانون 

.لمتعلق بعلاقة العمل، مرجع سابقا 90/11من القانون رقم 130المادة -53
.98.بنیزة جمال، مرجع سابق، ص-54
.متعلق بعلاقة العمل، مرجع سابقال 90/11من القانون رقم 134المادة -55
.تعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابقالم90/03من القانون رقم 02المادة -56
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مراقبة تطبیق أحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل الفردیة والجماعیة وظروف -

".العمل والوقایة الصحیة وأمن العمال

كما أنّ المشرع الجزائري قد جعل مخالفة بنود الاتفاقیات الجماعیة في العمل في نفس درجة 

ولذلك عمد المشرع إلى تسلیط عقوبات مخالفة النصوص التنظیمیة والتشریعیة الخاصة بالعمل،

من القانون رقم 15357لأي مخالفة تمس بالاتفاقیات الجماعیة، وهذا ما قرره المشرع في المادة 

"السابق ذكره والتي تنص على أنّه90/11 تعتبر كل مخالفة لمل نصت علیه الاتفاقیات أو :

".ها لأحكام هذا القانونالاتفاقات الجماعیة من مخالفات تشریع العمل ویعاقب علی

اطلاع مفتش العمل على فسخ اتفاقیة العمل الجماعیة:الفرع الثاّني

لقد سمح المشرع الجزائري لأحد أطراف الاتفاقیة الجماعیة بنقض أو فسخ الاتفاقیة بصفة 

جزئیة أو كلیة، مع اشتراطه ن لا یتم ذلك خلال المدة المحددة باثني عشر شهرا لتسجیل هذه 

خة الاتفاقیة، وعلیه یتم تبلیغ هذا النقض إلى الطرف الآخر عن طریق رسالة مضمونة، وإرسال نس

من 131إلى مفتش العمل، مع القیام بتسلیمها إلى كتابة ضبط المحكمة وهذا ما تضمنته المادة 

"السالف الذكر والتي نصت على أنّه90/11القانون رقم  یمكن للأطراف المتعاقدة نقض الاتفاقیة :

را التي شه)12(الجماعیة جزئیا أو كلیا ولا یمكن مع ذلك أن یطرأ النقض في غضون اثنتي عشر 

".تلي تسجیلها

"من نفس القانون التي تنص على ما یلي13258وكذا نص المادة  یبلغ النقض برسالة :

مسجلة إلى الطرف المتعاقد الآخر مع إرسال نسخة إلى مفتشیة العمل التّي سجلت هذه الاتفاقیة، 

".وتسلیمها إلى كتابة الضبط التابعة للمحكمة المودعة لدیها

وبالتالي من خلال المادتین نستنتج ن المشرع الجزائري قد وضع شروط وإجراءات شكلیة 

:من أجل ممارسة حق نقض اتفاقیة العمل الجماعیة من أحد أطراف كلیا أو جزئیا وهي كالتالي

.متعلق بعلاقة العمل، مرجع سابقال 90/11من القانون رقم 153المادة -57
.متعلق بعلاقة العمل، مرجع سابقال 90/11من القانون رقم  132و 131المادة -58
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احترام الآجال إذ یجب أن یكون طلب الفسخ بعد انقضاء مدة اثنتي عشر شهرا من تاریخ -

.ض عدم تعرض الاتفاقیة للنقض السریعتسجیلها، ذلك بغر 

أن یقوم الطرف الطالب للنقض بتبلیغ الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول، مع -

إرسال نسخة من الرسالة إلى مفتشیة العمل التي تم على مستواها إیداع اتفاقیة العمل 

لغاءها، الجماعیة، وذلك حتى تقوم بالاطلاع على القواعد والبنود التي تم نقضها أو إ

.وبالتالي یتم تسجیل هذا النقض على السجل الخاص بتسجیل الاتفاقیات الجماعیة

تسلیم مفتشیة العمل لهذه الرسالة إلى كتابة ضبط المحكمة المودع علیها، ویترتب على -

تبلیغ هذا النقض إلى الطرف الآخر قیام الأطراف بالبدء بمفاوضات لإبرام اتفاقیة أخرى 

أجل ثلاثین یوما، على أن لا یؤثر هذا النقض على وضعیة عقود جدیدة، ذلك خلال

.59العمل التي أبرمت في إطار اتفاقیات سابقة

مع الإشارة إلى أنّه یمكن كذلك أن تنتهي الاتفاقیة الجماعیة للعمل مع انتهاء المدة المحددة 

.60وصل إلى اتفاقیة جدیدةلسریانها ما لم توجد شروط مخالفة تستدعي استمرارها إلى غایة الت

وبالتالي فإن سریان اتفاقیة أو الاتفاق الجماعي یبدأ من تاریخ إیداعها لدى كتابة ضبط 

المحكمة، وكذا بعد ضمان إشهار نصوصها لدى العمال إذ یكون المستخدم مجبر على إشهارها 

ین بمحتواها كون أن في مكان ممیز داخل المؤسسة المستخدمة من أجل اعلام العمال المعنی

الاشهار یعتبر إجراء آخر یسمح للمستخدمین بإلصاق نسخة من الاتفاقیة في الأماكن المخصصة 

للإشهار للتأكد من اطلاع كافة العمال على مضمون الاتفاقیة المبرمة وفقا لما تضمنته المادة 

.61السالف ذكره90/11من قانون 119

.96مرجع سابق،بنیزة جمال،-59
.، المتعلق بعلاقة العمل، مرجع سابق90/11القانون رقم من 117أنظر المادة -60
.229.مرجع سابق، صدة مهدي، بخ-61
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ظاهرة النزاعات الجماعیة في العمل ترتبط ارتباطا وثیقا بظهور و تنامي الحركات العمالیة وسعیها 

من أجل تحقیق مطالبها المقدمة، والسعي لانتزاع حقوقها، ونحو تحسین ظروف وشروط العمل، 

أي ممارسة تعسفیة التي لطالما تعرض لها العمال من طرف أرباب العمل، وبذلك بالتخلص من 

أصبحوا ینظمون احتیاجات مستمرة لاستیفاء حقوقهم، وحفظ كرامتهم. وتحت تأثیر هذه المطالب 

المتواصلة للعمال قد عمدت مختلف التشریعات سواء تلك الداخلیة أو الدولیة لوضع وتأسیس 

لقة بتنظیم العمل، للحد من النزاعات الجماعیة والتصدي لها أو على الأقل تنظیمات وقوانین متع

تسویتها أثناء نشوبها.

وعلى غرار باقي التشریعات قد اهتم المشرع الجزائري بدوره بتحسین معیشة العمال، وكذا 

لعمالیة تحسین ظروفهم الاجتماعیة، ولذلك شرع في وضع آلیات وطرق فعالة لتسویة المنازعات ا

في العمل لاسیما الجماعیة منها، وكنتیجة لذلك قد منح المشرع الجزائري لمفتش العمل صلاحیات 

وسلطات للتدخل في مجال النزاعات الجماعیة في العمل، والتوسط بین أطراف النزاع لإیجاد حلول 

وصل بین عادلة ومرضیة بین أطراف علاقة العمل الجماعیة، وبالتالي أصبح مفتش العمل حلقة

الأطراف المتنازعة، نظرا للدور الإیجابي والفعال الذّي یلعبه في علاقة العمل وبالأخص یتعلق 

بتسویة النزاعات العمالیة. هكذا سوف نتعرض لمتابعة مفتش العمل لمجریات النزاع الجماعي 

ماعي في ضمن (المبحث الأوّل)، لنأتي بعد ذلك إلى صلاحیات مفتش العمل الخاصة بالنزاع الج

العمل (المبحث الثاّني).
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المبحث الأوّل: متابعة مفتش العمل لمجریات النزاع الجماعي

على الرغم من أن المشرع قد نظم علاقة العمل فإنه قد یفترض أن أحد أطرافها سواء من 

وقد یقصر فئة العمال، أو أصحاب العمل قد یتجاوز حدوده وینتهك بعض الحقوق المكفولة قانونا،

في واجباته مما یخلق ظاهرة النزاعات العمالیة، الأمر الذّي یستدعي وضع آلیات وأحكام آلیات 

فبمجرد نشوب نزاع بین مجموعة أو فئة من العمال مع المستخدم 62لتنظیم هذا النوع من النزاعات

وصل إلى حل فإن مفتش العمل یتوجه إلى مكان وقوع الخلاف أي إلى مقر المؤسسة لمحاولة الت

سریع للنزاع القائم، وبمجرد إشعاره بنیة العمال في مؤسسة ما بالدخول في إضراب وبذلك عادة ما 

یقوم بتوعیة العمال بحقوقهم وواجباتهم، كما أنّه یحیط موضوع الخلاف القائم بكل المعلومات التي 

عمل أو للعمال.لها أي صلة بموضوع النزاع، فقد یقوم بتوجیه عدة أسئلة سواء لصاحب ال

والتي نصت على 90/03في فقرتها الثانیة من القانون 63وهذا ما تضمنته المادة السادسة

أنّه: "ویمكنهم أن یقوموا خصیصا بما یأتي:

الاستماع إلى أي شخص بحضور شاهد أو بدونه، فیما یخص الأسباب التي لها علاقة -أ 

بمهمتهم".

اع الجماعي وتمییزه عن النزاع الفردي في (المطلب الأوّل) ثمّ هكذا سنخصص بالدراسة تعریف النز 

ندرس التواجد المستمر لمفتش العمل في أماكن النزاع الجماعي في (المطلب الثاّني).

والوثائق البرلمانیة بوضیاف عمار، "المصالحة ودورها في حل نزاعات العمل الفردیة"، مجلة متخصصة في القضایا -62

.79، ص. 2007، 25یصدرها مجلس الأمة، العدد 
.، المتعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق90/03من القانون 02من الفقرة 06المادة -63
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المطلب الأوّل: مفهوم النزاع الجماعي

جهة، و تعتبر النزاعات الجماعیة التي تقع بین المنظمات العمالیة أو مجموعة من العمال من 

المؤسسة أو المؤسسات المستخدمة، من جهة ثانیة، من الإفرازات الطبیعیة لعلاقة العمل 

الجماعیة، بحكم المصالح المتناقضة لكل من العمال و أصحاب العمل من ناحیة، و بحكم 

التغیرات التي قد تحدث في المعطیات التي تتحكم في هذه العلاقة و هذه المصالح، و التي عادة 

. یتم ذلك بتحدید مفهوم الخلاف أو النزاع الجماعي بضبطه 64سبب اختلال بین هذه المصالحما ت

.65بشرطین، إذ أنّه یتناول مصلحة جماعیة تهم عددا من العمال، وتباشر بشأنه إجراءات التسویة

فالنزاع الجماعي یتطلب الاحترام للإجراءات القانونیة والاتفاقیة كما یتطلب أن یكون 

وضوع النزاع یمس أو یخص كافة العمال، أو طائفة مهمة منهم، وهذا ما یجعل من منازعات م

. فهذه الخلافات لا تأتي مرة واحدة إنما تسبقها مجموعة 66العمل أحد صور النزاعات الاجتماعیة

من المقدمات التي تنبئ عن خطر ما، یهدد استقرار علاقة العمل إذ قد یتمثل النزاع في مطالبة 

عمال بتطویر الخدمات الاجتماعیة، و یقابل ذلك برفض صاحب العمل و قد یكون النزاع حول ال

تفسیر بعض أحكام اتفاق بین الأطراف بحیث یحاول كل طرف تفسیر الحكم لصالحه  في هذه 

الحالة یمكن أن یحدث نزاع بین طرفي علاقة العمل نتیجة التفسیر الخاطئ لأحكام اتفاق العمل 

.67الجماعي

.388_ أحمیة سلیمان، قانون علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن، مرجع سابق، ص 64

، 2003في التشریع الجزائري بین النظریة و التطبیق، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، _ واضح رشید، المؤسسة65

.115ص. 

.80، ص 2016خلیفي عبد الرحمان القضاء الاجتماعي في الجزائر، الدار العثمانیة، الجزائر، -66

الإضراباوض كأساس لتكریس المبدأ و _مخلوف كمال، مبدأ السام الاجتماعي في تشریع العمل الجزائري(بین آلیة التف67

-جامعة مولود معمري-كتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةدكوسیلة ضغط)، أطروحة لنیل شهادة 

.59، ص. 2014تیزي وزو، 
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فمفهوم النزاع الجماعي هو مفهوم واسع، بحسب القطاع الذّي وقع فیه النزاع وطبیعة 

المطالب المهنیة، وقدرة الآلیة الداخلیة على التكفل بواسطة الحوار والتشاور للقضاء على الخلاف 

د على . وتمییز المنازعات الجماعیة عن غیرها استلزم الاعتما68بأسرع الطرق، وأخف الأضرار

.69معاییر من ابتداع الفقه والقضاء، ولها أهمیة بالغة، لأن كل صنف له أحكامه وإجراءاته

الفرع الأوّل: تعریف النزاع الجماعي

یعد نزاعا جماعي أي خلاف له علاقة بالعلاقات الاجتماعیة والمهنیة في علاقة العمل، 

. كما تعرف النزاعات الجماعیة على أنّها 70اعیةولم یتم تسویته بموجب وسائل اتقاء الخلافات الجم

تلك الخلافات التي تثور بین مجموعة العمال، أو الممثلین النقابیین لهم من جهة، وبین صاحب أو 

أصحاب العمل من جهة أخرى حول تفسیر أو تنفیذ قاعدة قانونیة، أو تنظیمیة، أو اتفاق أو اتفاقیة 

لعمل، والمسائل الاجتماعیة، المهنیة والاقتصادیة الخاصة جماعیة تتعلق بشروط وأحكام وظروف ا

.71بالعمل، أو بأي أثر من آثار علاقة العمل الجماعیة

السابق ذكره كما 90/02و قد عرفه المشرع الجزائري في نص المادة الثانیة من القانون 

الاجتماعیة و یلي:" یعد نزاعا جماعیا خاضعا لأحكام هذا القانون كل خلاف یتعلق بالعلاقات

المهنیة في علاقة العمل، و الشروط العامة للعمل، و لم یجد تسویة بین العمال و المستخدمین 

72". 5و  4باعتبارهما طرفین في نطاق أحكام المادتین 

.81خلیفي عبد الرحمان، القضاء الاجتماعي في الجزائر، مرجع سابق، ص. -68
.50نفسه، ص خلیفي عبد الرحمان، مرجع -69
.37مرجع سابق، ص. الصغیر،بعلي محمد-70
.92أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص. -71
، المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق 90/02من القانون رقم 2_ المادة 72

الاضراب، مرجع سابق.
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الفرع الثاّني: تمییز النزاع الجماعي عن النزاع الفردي

دیة یتم الاعتماد على معیارین موضوعي لغرض تمییز النزاعات الجماعیة عن النزاعات الفر 

وشكلي، أما من حیث الموضوع نجد أن النزاعات الجماعیة تدور حول مصالح جماعیة تخص 

العمال، وتنشأ من مطالب أو مقترحات نقابیة، وبالتالي فالخلاف الجماعي یتناول مصلحة جماعیة 

لمستخدمة، مثل المطالبة بالزیادة في تهم عددا من العمال تنشأ بین هؤلاء العمال وبین المؤسسات ا

الأجور أو تحسین ظروف العمل، أما النزاع الفردي فإنه یتمحور حول مسألة قانونیة تكون كنتیجة 

لإخلال أحد طرفي العقد بالتزام من التزاماته العقدیة مثل: قیام المستخدم بطرد أحد من عماله 

لأمر یتعلق بعامل بمفرده، ولا یمكن أن یتعدى ذلكمتهما إیاه بارتكابه خطأ تقني في العمل، فهنا ا

.73لیشمل ویمس باقي العمال

أما المعیار الشكلي فیتمثل في شمولیة النزاع لمجموع العمال، أو على الأقل لطائفة منهم، 

بغض النظر فیما إذا كانوا مهیكلین في نظام نقابي، أو لیسوا مهیكلین، على أن یكون بینهم عامل 

ولا یشترط مشترك یجمعهم، مثل كونهم تابعین لنقابة واحدة، أو مهنة ما. أو قطاع نشاط معین، 

. إذن 74في ذلك أن یتعدد أصحاب العمل، بحیث أنه یكفي أن یشمل هذا النزاع صاحب عمل واحد

النزاع الفردي ینتج عن وجود مساس أو انتهاك لحقوق تخص عامل بذاته أو اثنین في حین أن 

النزاع الجماعي یمس مصلحة جماعیة یكون فیها انتهاك أو مساس لمجموعة من العمال.

الثاّني: التواجد المستمر لمفتش العمل في أماكن النزاع الجماعيالمطلب

لقد منح المشرع الجزائري لجهاز مفتشیة العمل صلاحیة التفتیش داخل أماكن العمل أین 

یشتغل فیها عمال أجراء وممتهنین مهما كانت صفتهم ذكورا أو إناثا، مع إنشاء بعض المؤسسات 

عشاش عبد االله، تسویة نزاعات العمل الفردیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع العقود -73

.29، ص. 2010بن عكنون، الجزائر، -والمسؤولیة العقدیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة
.92ت العمل والضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص. أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعا-74
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90/03من القانون 75لدفاع أو الأمن، وهذا ما نصت علیه المادة الثالثةالاستراتیجیة لضروریات ا

السابق ذكره بنصها على أنّه: "یمارس تفتیش العمل في أي مكان عمل یشتغل فیه عمال أجزاء أو 

متمهنون من الجنسین باستثناء المستخدمین الخاضعین للقانون الأساسي للوظیفي العسكري 

ضروریات الدفاع أو الأمن الوطنیین منع دخول أجانب عنها".والمؤسسات التي تقضي فیها

وبالتالي فبمجرد وقوع نزاع أو خلاف بین العمال والمستخدم، ومنذ علم مفتش العمل بنشوب 

هذا النزاع، فالأمر یقتضي أن یكون مفتش العمل أول المتدخلین من أجل إیجاد حل وتسویة للنزاع 

ا نجد أن مفتش العمل بمجرد تبلیغه وإخطاره بوجود أي نزاع عمالي، فإنه القائم قبل تفاقمه، ولهذ

ینتقل مباشرة إلى مقر نشوب النزاع قصد معرفة الأسباب والمعطیات المتعلقة بالنزاع والسعي 

لإیجاد حل سریع بین الطرفین قبل بلوغ درجة بالغة من الخطورة وشن الاضطرابات وإغلاق 

للمؤسسة.

عمل كامل الصلاحیة للدخول إلى المؤسسات الخاضعة لرقابته وخاصة دخوله إلى لمفتش ال

أي مؤسسة من دون علم صاحب العمل للتدقیق في مدى الالتزام بتطبیق تشریعات العمل المتعلقة 

بشروط وظروف العمل، والقیام بمهامه المتعلقة بتسویة النزاعات الجماعیة في العمل، وبالتالي 

زائري لمفتش العمل حق الاستعانة بالجهات الإداریة وأعوان الشرطة لتمكینه من خول المشرع الج

1676الدخول لأي مؤسسة داخلة ضمن إخضاعه المحلي وفي أي وقت وهذا ما تضمنته المادة 

السابق ذكره بنصها على ما یلي: "یجب على الأعوان المكلفین بالمحافظة 90/03من القانون 

مدوا لمفتش العمل ید العون والمساعدة أثناء قیامهم بمهامهم بناءا على على النظام العام، أن ی

طلبهم".

و لمعرفة كیفیة تواجد مفتش العمل في الأماكن المعنیة بالنزاع المثار سوف نتطرق إلى الزیارات 

التي یقوم بها على طلب(الفرع الأول)ثم نطرق الى الزیارات الاستعجالیة في (الفرع الثاني) 

.متعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابقال 90/03من القانون 03المادة -75
.، مرجع سابق90/03من القانون 16المادة -76
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الأوّل: الزیارات بناءا على طلب الفرع

هذا النوع من الزیارات هي زیارات یطلب من مفتش العمل القیام بها إلى مقر المؤسسة لغرض 

القیام بتسویة مشكلة واقعة، أو لتوقي نزاع ما، وكذا للقیام بالتحقیق في شكوى قدمت من طرف 

رف المستخدم، وبالتالي یترك صاحب مصلحة سواء من العمال أو ممثلیهم النقابیین، أو من ط

لمفتش العمل عادة تقدیر مدى الضرورة والحاجة للقیام بهذه الزیارات، بحیث أنه قد یتم حل هذه 

المشكلة أو الخلاف الواقع دون التنقل والقیام بأي زیارة، فقد یتولى حلها في مقر مكتبه، كما أن 

زاع جماعي طارئ بین أطراف علاقة مفتش العمل یقوم بتلك الزیارات لغرض التدخل لتسویة ن

العمل سواء جماعیة أو فردیة، أو قصد تسویة أوضاع عامل أو عدة عمال تقدموا بشكاویهم لدى 

.77مفتش العمل لأنها تستلزم تدخل هذا الأخیر

إن حق مفتش العمل في الدخول إلى أماكن العمل یعتبر مدخل ضروري من أجل تسهیل 

ن أداء وظائفه، فبدونها سوف لن یتمكن من القیام بمهامه الرقابیة وتمكین مفتش العمل م

والتفتیشیة، وتقدیمه للمعلومات والإرشادات والنصائح للعمل وللمستخدمین، كما أنّه من خلال هذه 

الزیارات سیمكن من تشخیص عیوب ونقائص تشریع العمل، والقیام بتسویة العدید من الخلافات 

ؤسسات كما لمفتش العمل الحق في الدخول إلى الأماكن المخصصة للعمل التي قد تنشأ داخل الم

بشكل مطلق، ولا یتقید بالدخول إلى هذه الأماكن بأوقات معینة، إذ یتمكن من دخولها في أي وقت 

.78سواء باللیل أو النهار

الفرع الثاّني: الزیارات الاستعجالیة

یعتمد نظام تفتیش العمل الجزائري في الغالب على الزیارات العادیة والنظامیة التي یقوم بها 

مفتشو العمل، یتم برمجتها وتسطیرها مسبقا وهي زیارات شاملة لجمیع المؤسسات دون أي سابق 

.128انون الاجتماعي، مرجع سابق، ص. بنیزة جمال، رقابة مفتشیة العمل على تطبیق أحكام الق-77
.، المتعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق90/03ن القانون رقم م05أنظر المادة -78
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العمل، إخطار، من أجل التأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتطبیق الأحكام المتعلقة بتنظیم 

ومعالجة ما یطلعون علیه من مخالفات، ذلك وفق الصلاحیات التي یخولها لهم القانون، كما یمكن 

لهم إعادة تفقد المؤسسات التي تم زیارتها سابقا، للاطلاع على ما إذا التزم المستخدم بإزالة جمیع 

مكن اضطرارا لمفتش المخالفات والنقائص التي تم معاینتها سابقا من طرف مفتش العمل غیر أنه ی

العمل القیام بزیارات استعجالیة وسریعة وبشكل فجائي، إذا تم إبلاغه بوجود مختلف النزاعات 

الجماعیة في العمل التي تشب بین طرفي علاقة العمل من أجل إیجاد تسویة عاجلة للنزاع 

الإسراع وتداركه وكذا عند إخطاره بوجود خطر وشیك. وارتكاب المستخدم لمخالفات ینبغي 

.79لإزالتها

تسویة النزاع الجماعي في العملبالمبحث الأوّل: صلاحیات مفتش العمل الخاصة 

على غرار التشریعات الدولیة، نجد أن المشرع الجزائري قد وضع مجموعة من الآلیات 

والطرق الودیة لفض النزاعات العمالیة للحد من استمراریتها.

سبة للنزاعات الفردیة التي تم فیها اتباع عدة طرق ودیة لتسویتها نفس فكما هو الحال بالن

الأمر ینطبق على منازعات العمل الجماعیة فهي كذلك تخضع في مجال تسویتها إلى سلسلة من 

الطرق الودیة لذلك.

فعند قیام أي نزاع جماعي بین العمال والمستخدم، فإن مفتش العمل یباشر سلطاته في 

النزاع الجماعي وذلك انطلاقا من تدخله في إجراءات المصالحة بین الأطراف المتنازعة، تسویة

حیث أنه یلعب دورا أساسیا وفعالا فیما یخص المصالحة، ووصولا إلى دور مفتش العمل في كل 

من الوساطة والتحكیم رغم أن دور مفتش العمل فیما یخص هاتین الآلیتین دور ضیق ومحتشم 

رس متابعة مفتش العمل لإجراءات المصالحة (المطلب الأوّل) ثمّ نتطرق إلى دور لذلك سوف ند

مفتش العمل في آلیة الوساطة وآلیة التحكیم (المطلب الثاّني).

.128بنیزة جمال، مرجع سابق، ص. -79
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لإجراءات المصالحةالأوّل: متابعة مفتش العمل المطلب 

عرفت التنظیمات العمالیة نضالات طویلة وضغوطات على أصحاب العمل لتلبیة مطالب 

جماعیة، وأثر ذلك إیجابیا بجعل نظام العمل قانون مشترك بینهما، رضخ فیه أصحاب العمل لهذه 

المطالب بعد معارضة شدیدة، بحیث فضلوا فیه في الكثیر من الأحیان وبالرغم عنهم اللجوء إلى 

صالحة كآلیة توفیقیة لتفادي الاحتجاجات التي یشنها العمال ضدهم، كون أن المصالحة أسهل الم

الإجراءات العلاجیة للتسویة وتعمل على تقریب وجهات نظر متعارضة للوصول إلى حل یرضي 

الطرفان المتنازعان وفي الغالب تكون لدیهما حریة تحدید وتشكیل هیئة المصالحة، عملها 

.80وإجراءاتها

یتولى فیها مفتش العمل محاولة التسویة في الأیام الأربعة الموالیة للإخطار بعد استدعاء 

.81الأطراف للحضور، قصد تسجیل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل المتنازع فیها

تلف وهذا بخلاف القانون الفرنسي الذّي یوكل مهم المصالحة القانونیة إلى لجنة ثلاثیة التشكیل یخ

نطاق عملها حسب درجة وأهمیة النزاع المكلف بتسویته، حیث نظم القانون الفرنسي مسألة تشكیل 

لجان المصالحة ونطاق تدخلها بصفة قانونیة، وإجراءات عرض النزاع الجماعي بطریقة یكون فیها 

یر دور مفتش العمل یقتصر على التسویة الودیة فقط، وعند فشله یمكن للطرف المستعجل أو وز 

.82العمل، أو مدیر العمل على المستوى المحلي، أو مدیر الید العاملة أن یخطر اللجنة المختصة

و تطور المصالحة الفرع الأوّل: تعریف

إن الطبیعة الممیزة لنزاعات العمل یستوجب اتباع نظام تدرجي في محاولة علاجها 

وتسویتها، إذ تعتبر المصالحة أو إجراء یلجأ إلیه الطرفان لتسویة نزاعهما، وبالتالي نجده ضمن 

واضح رشید، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، الطبعة الرابعة، دار -80

.89، ص. 2007هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 
فعالیة طرق التسویة السلمیة لمنازعات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري، المجلة النقدیة للقانون واضح رشید، مدى-81

.189، ص. 2007، 2والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد 
82- HELENE Sinay, conflits collectif de travail, Répertoire de travail, Dalloz, 1976, p, 03.
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أغلب التشریعات العمالیة في العالم بغض النظر عن طبیعة النظام السیاسي والاقتصادي 

اعي المتبع، وقد سعى المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات الأخرى التي فرض والاجتم

.83نظام المصالحة في مجال تشریع العمل للمحافظة على العلاقة الودیة بین العمال والمستخدمین

وتعتبر المصالحة من أسهل الإجراءات العلاجیة، بحیث یقوم الأطراف أي صاحب العمل 

مال بدراسة وتقریب وجهات النظر المتعارضة حول موضوع النزاع للتوصل إلى اتفاق وممثلي الع

.84مرضي للطرفین

كما یستوجب إجراء المصالحة تدخل الغیر، أي طرف ثالث غیر طرفي علاقة العمل 

وما یمكن ملاحظته أن مراحل تطور نظام 85كمحاولة لتقریب والتوفیق بین وجهات نظر مختلفة

ة في مجال منازعات العمل الجماعیة یظهر من خلال الأجهزة التي یتولى القیام بمهمة المصالح

.86المصالحة أن هناك أجهزة خاصة قبل مرحلة الإصلاحات وأخرى بعد مرحلة الإصلاحات

أولا: تعریف المصالحة:

هي مرحلة إجباریة یتعین المرور علیها في حالة استمرار الخلاف بین الطرفین وقد قیدها 

.87المشرع الجزائري بمواعید قصیرة تسمح بفض النزاع في أقرب الآجال

یحیاوي نادیة، الصلح وسیلة لتسویة نزاعات العمل وفقا للتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -83

.42، ص. 2014-جامعة عبد الرحمان میرة-فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عات العمل الجماعیة في القانون الجزائري والمقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في مخلوف كمال، آلیات تسویة نزا-84

.57، ص. ، د س نجامعة مولود معمري، تیزي وزو-القانون، فرع قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
دیة في الجزائر، دار هومة للطباعة واضح رشید، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصا-85

.27، ص. 2003والنشر، الجزائر، 
.122مرجع سابق، ص. وي نادیة،یحیا-86
، 2014خلیفي عبد الرحمان، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -87

  .61ص. 
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السابق ذكره والتي نصت على 90/0288ومن خلال نص المادة الخامسة من القانون رقم 

فان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، یباشر المستخدم وممثول إذا اختلف الطر «ما یلي: 

العمال إجراءات المصالحة المنصوص علیها في الاتفاقیات أو العقود التي لم لكن كل من الجانبین 

طرفا فیها.

وإن لم تكن هناك إجراءات اتفاقیة المصالحة أو في حالة فشلها یرفع المستخدم أو ممثلو 

.»الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیاالعمال

یتضح من خلال نص هذه المادة أن المصالحة نوعین فالنوع الأول یتمثل في المصالحة 

الاتفاقیة وتعني تلك الإجراءات التي تفرزها الاتفاقیات الجماعیة سواء لإیجاد الحلول المناسبة 

أثناء تنفیذ وسریان علاقة العمل أو بقصد تفسیر أحكام الاتفاقیة الجماعیة، للمنازعات التي قد تنشأ 

إذ قد یحدث بشأن تفسیر بعض أحكامها اختلاف بین الطرفین، حیث یتم تشكیل هذه اللجان مهما 

كانت مهمتها بكل حریة واستقلالیة بین الطرفین على أساس التساوي في الأعضاء، ونظام عمل 

قبل الأطراف بنفسهم وأیضا بالنسبة للصلاحیات المخولة لها ونطاق عملها هذه اللجان یحدد من

فقد یكون محلیا، جهویا أو وطنیا أي وفق نطاق تطبیق الاتفاقیة، وقد یعتمد أسلوب فیشكل عدة 

لجان متفاوتة الدرجات، إذ یمكن وجود تدرج في نظام المصالحة یبدأ بالمستوى المحلي للمؤسسة، 

حة في هذه الدرجة ینتقل إلى المستوى الأعلى وذلك إما على درجتین أو وعند فشل المصال

.89ثلاثة

أما النوع الثاني فیتثمل في المصالحة القانونیة أو التنظیمیة فبعد المرور بالمصالحة 

الاتفاقیة والتي باءت بالفشل یمكن اللجوء إلى هذا النوع من المصالحة أي القانونیة، كما قد یتم 

وع إلى هذه الأخیرة في حالة عدم النص على المصالحة الاتفاقیة ضمن الاتفاقیات الجماعیة الرج

.الوقایة من النزاعات الجماعیة، مرجع سابقالمتعلق ب، 90/02القانون رقم من5المادة -88
، 2012أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون علاقة العمل في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -89

  .348و 347ص ص 
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إذ یعهد المشرع الجزائري مهمة إجراء المصالحة إلى مفتشیة العمل التي تم إخطارها من قبل 

أطراف النزاع الذّین لم یتم تسویة نزاعهم بالطرق الودیة داخل المؤسسة التي تقوم بمحاولته 

.90صالحة فیما بین المستخدم وممثلي العمال وجوباالم

ثانیا: تطور المصالحة:

) فعند 82/05هنا نمیز بین نظام المصالحة في الجزائر قبل مرحلة الإصلاحات (القانون 

تسویة النزاع الجماعي ضمن الآجال المحددة لذلك یتعین تقیید القرارات المتخذة فیه ضمن محضر 

زاع مع تبلیغ نسخة منه إلى خلیة الحزب التابعة لمكان العمال ومفتشیة العمل یوقعه أطراف الن

ساعة، وإذا لم یتم 48المختصة إقلیمیا والهیئة النقابیة أو الفلاحیة المعنیة إقلیمیا، ذلك خلال 

التوصل إلى اتفاق یعرض فورا أحد أطراف المعنیین إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، أما في 

إن لم یتم التوصل إلى تسویة الخلاف الجماعي یجب أن یحال على مفتشیة المختصة إقلیمیا حالة 

.91في ظرف ثمانیة أیام من تاریخ توقیعه

وفي كلا الحالتین یمكن لأحد الطرفین أن یرفع على الفور طلب المصالحة إلى مفتشیة 

یة خلال الآجال المحددة، كما قد العمل لحل النزاع الجماعي، عند فشل وسائل التسویة العلاج

فتتولى إثبات ملاحظة لمخالفات المرتكبة ووضع محاضر 92تتدخل مفتشیة العمل بقوة القانون

للمخالفات المسجلة. لتتولى لجان المصالحة البلدیة، الولائیة أو الوطنیة النظر في موضوع النزاع 

ضوع الخلاف المستمر، وفور إحالة بحیث یتولى مفتش العمل المختص إقلیمیا فور استلامه لمو 

الأمر علیه، جمع لجنة بلدیة خاصة للمصالحة تتولى تسویة الخلاف المطروح في ظرف ثمانیة 

أیام من تاریخ إحالته لمفتش العمل لتصدر قراراتها في محضر یوقعه أعضاؤها، یودع لدى كتابة 

.27موهوب شفیق، مرابط نسیم، مرجع سابق، ص. -90
.18مرجع سابق، ص. یة،یحیاوي ناد-91
، المتعلق باتقاء الخلافات الجماعیة 1982فیفري 13المؤرخ في 82/05من القانون رقم  17و 16المادتین أنظر -92

.1982فیفري 16، 07في العمل وتسویتها، ج ر، العدد 
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وإذا لم یتم التوصل إلى تسویة ضبط المحكمة المختصة وتكون ملزمة للأطراف ولها قوة تنفیذیة 

للخلاف، یحرر مفتش العمل محضر عدم المصالحة لیحیل الخلاف إلى اللجنة الولائیة في ظرف 

.93ساعة من تاریخ توقیعه48

بعد إحالة الخلاف علیها تتولى اللجنة الولائیة تسویة الخلاف الجماعي في العمل في إطار 

ع، في إطار ممارسة مهامها الوقائیة، فتجتمع بقوة القانون مرة إجراء المصالحة بین طرفي النزا

واحدة من كل شهر بدعوة من رئیسها في اجتماع عادي لها لتحلیل الوضع الاجتماعي في الولایة 

والنظر في الخلافات التي تحال علیها وتسویتها، كما تجتمع بقوة القانون وبأمر من رئیسها والأمین 

ي للاتحاد العام للعمال الجزائریین، أو الاتحاد الوطني للفلاحین الجزائریین في العام للاتحاد الولائ

ساعة من إحالة موضوع الخلاف علیها.48اجتماع استثنائي في ظرف 

تبث هذه اللجنة في الخلافات المرفوعة إلیها في غضون ثمانیة أیام للتقریب بین وجهات 

قراراتها في محضر یوقعه رئیسها والممثلون على المستوى نظر طرفي النزاع قصد التسویة لتصدر

المركزي لأطراف الخلاف، یودع لدى كتابة ضبط المجلس القضائي، تكون هذه القرارات ملزمة 

.94قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنیة التي یرفع إلیها الخلاف ما لم یتم تسویته

في العمل وتسویتها، فهي تنشأ لدى الوزیر فاللجنة الوطنیة لاتقاء الخلافات الجماعیة

المكلف بالعمل وتحت رئاسته لتتولى النظر في الخلافات التي ترفع إلیها من قبل اللجان الولائیة 

والطعون في قرارات اللجان الولائیة، تجتمع بقوة القانون بمبادرة من رئیسها أو من الوزیر صاحب 

ال الجزائیین، أو تجتمع استنادا بطلب من الوزیر المكلف الوصایة المعنى، أو الأمین العام للعم

.168واضح رشید، مدى فعالیة طرق التسویة السلمیة لمنازعات العمل الجماعیة، مرجع سابق، ص. -93
ص ص.  لعمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مرجع سابق،واضح رشید، منازعات ا-94

  .94و 93
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بالعمل إذا كان الخلاف ذا انعكاسات وطنیة یطرأ على القطاع الخاص، فتكون لقراراتها قوة التنفیذ 

.95وفي حالة فشلها في تسویة الخلاف یحال على سلطة التحكیم

ت فقد عرفت هذه المرحلة صدور أما المرحلة الثانیة تتمثل في مرحلة ما بعد الإصلاحا

العدید من النصوص التشریعیة المتعلقة بتنظیم علاقة العمل، هذه المرحلة التي بدأ التحضیر لها 

، الذّي جاء مغایرا 90/02لذا فإن التشریع الجدید وبصدور قانون رقم 1986ابتداءا من نهایة 

عمومیة الاقتصادیة التي أصبحت لهذه الإجراءات خاصة بعد إلغاء الوصایة على المؤسسات ال

تسیر نفسها بنفسها بصفة مستقلة، فالمصالحة التنظیمیة في ظل هذا التشریع یتم بعد فشل 

.96المصالحة التعاقدیة بین ممثلي العمال وممثلي هذه المؤسسات

أو في حالة عدم وجود المصالحة المنصوص علیها في الاتفاقیات الجماعیة، بحیث یرفع 

الأمر من قبل أحد أطراف النزاع إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، لیقوم مفتش العمل بإخطار 

أیام الموالیة للإخطار04الأطراف لحضور جلسة المصالحة، وجوبا التي تعقد خلال 

اني: إجراءات ونتائج المصالحةالفرع الثّ 

نظرا للأهمیة التي تحوزها إجراءات المصالحة في مجال تسویة النزاعات العمالیة سواء 

الفردیة منها أو الجماعیة، فقد عملت مختلف التشریعات العمالیة على تحدید الإجراءات الخاصة 

نتائجها، إذ قد تتوج المصالحة بالنجاح بالمصالحة، ومن المؤكد أن القیام بإجراءات المصالحة لها

أو الفشل وبالتالي اللجوء إلى إجراءات ووسائل أخرى لتسویة النزاع الجماعي.

:أوّلا: إجراءات المصالحة

عندما یرفع النزاع على مفتش العمل فإنه یتولى المصالحة بین الطرفین المتنازعین وجوبا، 

الخلاف الجماعي للعمل على أولى جلسة للمصالحة خلال ولهذا الغرض یقوم باستدعاء طرفي 

.169واضح رشید، مدى فعالیة طرق التنمیة السلمیة لمنازعات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص. -95
.74، مرجع سابق، ص. مخلوف كمال-96
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مدة لا تتجاوز أربعة أیام موالیة لإخطاره من طرف أحد الأطراف المتنازعة وهذا ما تضمنته المادة 

1991دیسمبر 21المؤرخ في 91/27التي عدلت بموجب القانون 90/02من القانون 0697

مختصة إقلیمیا التي یرفع إلیها الخلاف الجماعي والتي نصت على أنّه: "تقوم مفتشیة العمل ال

محل العمل، وجوبا بمحاولة المصالحة بین المستخدم وممثلي العمال، ولهذا الغرض یستدعي 

مفتش العمل المعین، طرفي الخلاف في العمل إلى جلسة أولى للمصالحة في أجل لا یتعدى أربعة 

ف في المسألة من المسائل المتنازع علیها".) أیام موالیة لإخطاره قصد تسجیل موقف كل طر 04(

وعلى سبیل الملاحظة نجد أن المدة المسموع فیها لمفتش العمل لاستدعاء أطراف النزاع 

من قانون 90/02من القانون 06أیام، بعد ذلك ولما عدلت المادة 08الجماعي كانت في ظرف 

أیام، وهذا الأمر راجع إلى ظروف 04السابق ذكره، تمّ تقلیص هذه المدة إلى 91/27

.98الاستعجال، ولفرض احتواء النزاع قبل تفاقمه، وتطوره لیبلغ درجة معینة من الخطر

ولقد أكد المشرع الجزائري على إلزامیة حضور أطراف النزاع الجماعي للجلسات التي یقوم 

.99السالف ذكره90/02من القانون 07بها مفتش العمل، ذلك ما نصت علیه المادة 

ثانیا: النتائج المترتبة عن المصالحة

عند إنهاء مفتش العمل من إتمام إجراءات وجلسات المصالحة فإنها قد تتوج بمحضر 

مصالحة أو بمحضر عدم مصالحة، أو بمحضر جزئي للمصالحة فأما محضر المصالحة، فیتم 

ش العمل والذّي یحرر محضر اتفاق یمضي التوصل إلیه عند اتفاق الطرفین المتنازعین أمام مفت

متعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وممارسة حق الإضراب، مرجع ، ال90/02من القانون رقم 06المادة -97

.سابق
.109بنیزة جمال، مرجع سابق، ص. -98
.، مرجع سابق90/02من القانون رقم 07أنظر المادة -99
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علیه الطرفین، ویكون نافذا بعد إیداعه لدى كتابة ضبط المحكمة، وفي حالة وجود أي تقاعس من 

.100مستخدم الالتزام به یمكن تنفیذه بواسطة الغرامة التهدیدیة

السالف ذكره على أنه: "عند 90/02من القانون 101في هذا الشأن تنص المادة الثامنة

) ثمانیة أیام ابتداءا من تاریخ الجلسة 8انقضاء مدة إجراءات المصالحة التي لا یمكن أن تتجاوز (

الأولى، یعد مفتش العمل محضرا یوقعه الطرفان، ویدون فیه المسائل المتفق علیها كما یدون 

العمل قائما في شأنها إذا وجدت، وتصبح المسائل التي المسائل التي یستمر الخلاف الجماعي في 

اتفق الطرفان علیها نافذة من الیوم الذّي یودعها الطرف الأكثر استعجالا لدى كتابة الضبط 

بالمحكمة المختصة إقلیمیا".

أما إذا تم التوصل إلى تسویة جزئیة للنزاع فإن محضر المصالحة الذّي یعده مفتش العمل 

یجب أن یحدد المسائل التي لم یحصل بشأنها الاتفاق بین الطرفین حیث یمكن لهما عرضها على 

المتعلق بمفتشیة العمل 90/03من القانون 13103. وبذلك تنص المادة 102الوساطة أو التحكیم

الف ذكره على ما یلي: "یحرر مفتش العمل لدى انتهاء إجراء المصالحة لاتقاء الخلافات الس

الجماعیة في العمل وتسویتها محضر المصالحة، یدون فیه نقاط التفاهم الحاصلة وإن اقتضى 

الأمر یسجل المسائل التي ما یزال الخلاف الجماعي في العمل مستمرا في شأنها.

المصالحة في كل الخلاف الجماعي في العمل أو في بعضه یحرر مفتش وإن فشل إجراء 

العمل محضر عدم المصالحة".

.173خلیفي عبد الرحمان، القضاء الاجتماعي في الجزائر، مرجع سابق، ص. -100
.، مرجع سابق90/02رقم ن القانون م08المادة -101
.102أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص. -102
.متعلق بمفتشیة العمل، مرجع سابق، ال90/03من القانون رقم 13المادة -103
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أما في حالة فشل وعدم نجاعة كل محاولات المصالحة، فیعد مفتش العمل محضرا بعدم 

المصالحة، وفي هذه الحالة یمكن للطرفان اللجوء إلى الوساطة أو التحكیم، وهذا ما ورد ضمن 

السالف ذكره.90/02من القانون 09104المادة نص 

المطلب الثاّني: دور مفتش في آلیة الوساطة والتحكیم

في حالة عدم وجود تسویة للنزاع القائم أو لم یتم التوصل إلى تسویة جانب معین من 

لحة، النزاع، وبعض من المسائل التي یبقى الخلاف بشأنها قائم فیحرر بشأنها محضر بعدم المصا

تبقى لأطراف النزاع الانصراف إلى استعمال إجراءات معالجة النزاع باللجوء إلى إجراءات التسویة 

. ذلك 105الأخرى المقررة في اتفاقیات العمل المبرمة في هذا المجال وفق ما هو مقرر قانونا

تم اللجوء باللجوء وبإتباع إجراءات أخرى منها إجراءات الوساطة وفي حالة فشل إجراء الوساطة ی

إلى أسلوب التحكیم، وبعكس ما هو معمول به في المصالحة أن یتدخل مفتش العمل بصفة واسعة 

وفعالة، فهو من یتولى محاولة المصالحة بین الطرفین.

فإن إجراءات الوساطة، وكذا في أسلوب التحكیم فلا یتدخل مفتش العمل لاقتراح التسویة 

كل هذه المهمة لشخص آخر یدعى الوسیط، ونفس الأمر بالنسبة للتحكیم الودیة للنزاع القائم بل تو 

فلیس لمفتش العمل من یتدخل ضمن إجراءات التحكیم، فدور مفتش العمل في كل من الوساطة 

والتحكیم دور محتشم ومنعدم تقریبا، وهذا ما سنحاول التفصیل فیه بحیث سنتناول آلیات الوساطة 

لتحكیم في (الفرع الثاّني).في (الفرع الأوّل) وآلیة ا

وممارسة حق الإضراب، مل، المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في الع90/02من القانون رقم 09أنظر المادة -104

.مرجع سابق
واضح رشید، مدى فعالیة طرق التسویة السلمیة لمنازعات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص. -105

178.
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الفرع الأوّل: آلیة الوساطة

الاتفاقیة أو هي ثاني إجراء یلجأ إلیها الطرفان المتنازعان بعد فشل إجراءات المصالحة

78/12القانونیة، فبالنسبة للمشرع الجزائري فلم یعرف هذا النظام في القانون الأساسي للعامل رقم 

المتعلق باتقاء الخلافات 82/05لى المصالحة والتحكیم، ولا في القانون الذّي اكتفى بالنص ع

الجماعیة في العمل وتسویتها الذّي اكتفى هو الآخر بالنص على إجراءات المصالحة 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في 90/02والتحكیم،وذلك إلى غایة صدور القانون 

.106ضراب السالف ذكرهالعمل، وتسویتها، وممارسة حق الإ

ویقصد بالوساطة احتكام أطراف النزاع إلى شخص محاید لا علاقة له بهما حیث یزودناه 

بكل من له علاقة بالخلاف من معطیات ومعلومات والملابسات التي تحیط به، ثمّ یتركان له 

السلطة التقدیریة الكاملة في إیجاد الحل أو الحلول المناسبة على شكل اقتراحات وتوصیات 

ف وبذلك تكون لهم مطلق الحریة في الأخذ بها أو رفضها، فالوسیط لا یتمتع بسلطة قانونیة الأطرا

.107أو تنظیمیة ولا عقدیة على أطراف النزاع

الوسیط له كامل الصلاحیات أثناء القیام بمهمة البحث عن تسویة للنزاع الذّي یبث فیه وهذا 

. وعند أدائه لهذه المهمة فإن 108الف الذكرس90/02من القانون  11و 10تتضمنه المادتین 

الشخص القائم بهذه الوساطة له صلاحیات للبحث عن أسباب وصحة أساس ادعاء كل طرف 

وتلقي جمیع المعلومات التي لها علاقة بموضوع الخلاف، وكل وثیقة أعدت لذلك، وكذا استدعاء 

مجال معین.كل طرف للأخذ بتصریحاته أو شهادته، أو الاستعانة بالخبرة في

واضح رشید، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مرجع سابق، ص -106

  .101و 100ص. 
.103أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص. -107
.، مرجع سابق90/02رقم  من القانون 11و 10أنظر المواد -108
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هذا بدون أي تدخل لمفتش العمل إلا بطلب من الوسیط، حتى یتمكن من اقتراح ما توصل 

إلیه من حل في شكل توصیة معللة یعرضها على أطراف النزاع، ویرسل نسخة منها إلى مفتشیة 

طراف العمل المختصة إقلیمیا، دون اشتمال هذه التوصیة على القوة التنفیذیة، مما یسمح للأ

المتنازعة بقبولها والالتزام بمضمونها أو رفضها وتفضیل استكمال التسویة المتبقیة وهو ما یعني 

.109فشل إجراء الوساطة وعدم التوصل إلى تسویة للخلاف القائم

نجد أن المشرع الجزائري قد منح مطلق الحریة لأطراف النزاع الجماعي فیما یخص تضمین 

الاتفاقیات الجماعیة في العمل من عدمه، وكذا ما یتعلق بحریة اختیار إجراء الوساطة ضمن 

الشخص المكلف بالوساطة دون وجود أي تقیید أو فرض للشروط، ومعاییر تتطلب نوعا من الدرایة 

والخبرة بموضوع النزاع الذّي هو بصدد النظر فیه، وهذا ما یجعل إمكانیة احتمال التوصل إلى 

مسائل المثارة في هذا الخلاف ضئیلة جدا، وبالتالي یلجؤون إلى آخر إجراء اقتراح جدي یبث في ال

.110من إجراءات التسویة الودیة والوسائل السلمیة الرضائیة

في إطار الوساطة فإن دور مفتش العمل یقتصر على تقدیمه لید العون والمساعدة للوسیط، 

ب من، هذا ما یسهل علیه الوصول إلى خاصة فیما یتعلق بتشریع العمل وذلك بناءا على طل

.111تسویة سریعة وإیجابیة للنزاع المثار بین الطرفین

الفرع الثاّني: آلیة التحكیم

السابق ذكره على 90/02من القانون 13112فیما یتعلق بالتحكیم فقد ورد في نص المادة 

 454إلى  442ق المواد من أنّه: "في حالة اتفاق الطرفین على عرض خلافهما على التحكیم تطب

من قانون الإجراءات المدنیة مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون".

  .180و 179واضح رشید، مدى فعالیة طرق التسویة السلمیة لمنازعات العمل الجماعیة، مرجع سابق، ص ص. -109
.187، ص. 2001قانون العمل، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، عمان، غالب علي الدودي، شرح -110
.107بنیزة جمال، مرجع سابق، ص. -111
.، مرجع سابق90/02ن القانون رقم م13المادة -112
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25المؤرخ في 09-08من القانون رقم  1038إلى  1006لكن هذه المواد استبدلت بالمواد من 

بتعدیل وبذلك یستلزم القیام113المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدة2008فیفري 

بما یتناسب والأحكام الجدیدة المنظمة لإجراء التحكیم، أو 90/02من القانون 13نص المادة 

اعتماد تنظیم خاص بالتحكیم في مجال القانون الاتفاقي الاجتماعي بصفة عامة بما فیها نزاعات 

.114العمل الجماعیة

استعمال التحكیم كآلیة لفك وبالرغم من تأكید التشریع العمالي الجزائري على ضرورة 

المنازعة الجماعیة إلا أنه لم یفرد إجراءات تخص طبیعة المنازعة العمالیة إنّما أحال على قانون 

الإجراءات المدنیة كل المسائل المتعلقة بإجراءات وعمل عملیة التحكیم، وكیفیة اختیار المحكمین، 

.115وطبیعة القرارات التحكیمیة وكیفیة نفاذها

تتمتع هیئة التحكیم بصلاحیات والإمكانیات اللازمة التّي تمكنها من الحصول على كافة 

المعلومات التي قد تفیدها، وفحص التقاریر، الآراء والمحاضر والمواقف التي یدلي بها كل طرف 

من أطراف النزاع، والاستماع عند الضرورة للشهود وكل من یمكنه أن یفید في إیضاح معطیات 

سات النزاع، وكذا تعیین الخبراء، لتحلیل مختلف المسائل العلمیة والعملیة، وبعد تعیین وملاب

المحكم أو الهیئة التحكیمیة، یتقدم أمامها كل طرف من أطراف النزاع، إما شخصیا، أو بواسطة 

وكیل عنه، ذلك بعد استدعائهم من طرف الهیئة التحكیمیة، ولهذه الأخیرة مدة أقصاها ثلاثون 

.116) یوما من تاریخ تعیینها لإصدار القرارات التحكیمیة30(

كما لا یجوز للأطراف التخلف عن الحضور أو التأخر في تقدیم الوثائق والمستندات 

) یوما على الأقل وما عدا ذلك یفصل 15والدفوع اللازمة قبل فوات أجل التحكیم بخمسة عشر (

، المتضمن قانون 2008فیفري سنة 25، الموافق لـ 1429صفر عام 18، المؤرخ في 09-08القانون رقم -113

.2008، سنة 21والإداریة، ج ر، عدد الإجراءات المدنیة 
.396أحمیة سلیمان، قانون علاقة العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن، مرجع سابق، ص. -114
.183خلیفي عبد الرحمان، القضاء الاجتماعي في الجزائر، مرجع سابق، ص. -115
  .357و 356زائري، مرجع سابق، ص ص. أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الج-116
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من 1022مه ضمن هذه الآجال وهذا ما تضمنته المادة المحكم یصدر قراره بناءا على ما قدم أما

. أما فیما یخص الدور الذّي یلعبه مفتش العمل فإنه 117قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدة

یختصر فقط في تقدیم المعلومات والإرشادات للمستخدمین والعمال فیما یخص القرارات التحكیمیة، 

من 24119السابق ذكره. وكذا في المادة 90/30ن القانون م118وهذا ورد في المادة الثانیة

السابق ذكره، هذا على خلاف المصالحة أین یبرز دور مفتش العمل 91/41المرسوم التنفیذي 

بشكل واسع بما أنّ المشرع الجزائري قد جعل المصالحة من اختصاصاته أما آلیة التحكیم فإنه لا 

یة ولا یدخل ضمن الهیئة التحكیمیة.یتدخل إلا في إصدار القرارات التحكیم

.ة، مرجع سابقمن قانون الإجراءات المدنیة والإداری1022أنظر المادة -117
.، مرجع سابق90/03من القانون 02أنظر المادة -118
.، مرجع سابق91/44رسوم التنفیذي من الم24أنظر المادة -119
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ب التي لها علاقة بالنزاع الجماعي تم التطرق من خلال هذا العرض الى مختلف الجوان

،و بإعتبار النزاع الجماعي و بذلك عالجنا دور مفتش العمل في حل النزاعات الجماعیة في العمل

على مصالح الهیئة المستخدمة من النزاعات الفردیة،قد اتضح لنا ان تأثیرااكثر تعقیدا و اكثر 

المشرع الجزائري اولى هذا النوع من النزاعات عنایة بالغة،و تنظیم خاص بها اذ انه حصص لهذا 

بها،وكذا من اجل تفادي مرالتي تالغرض انسب الاجراءات العلاجیة لتسویتها في مختلف المراحل

نشوبها و اتقاءها و بخصوص النزاعات الجماعیة للعمل یظهر مفتش العمل كطرف حاسم و هام 

سواء في المجال الوقائي من هذه النزاعات،او في مجال التسویة الودیة لها.

فأما ما یتعلق بمجال الوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل،خول القانون لمفتش العمل  

بشكل فعال فیما یخص علاقات العمل الجماعیة،و تثبیت هذه العلاقة بین صلاحیة المساهمة 

الاطراف،اذ ان لمفتش العمل صلاحیة التدخل لتأطیر الشركاء الاجتماعیین،عن طریق تقدیم 

لارشادات و مختلف المعلومات التوجیهیة لهم،مما یحقق التطبیق السلیم للقواعد مجموعة من ا

القانونیة،كما تلتمس الدور البارز لمفتش العمل عند الشروع في ابرام الاتفاقیات الجماعیة في 

،هذا بالنظر الى علمه و دراسته بمضمون النصوص القانونیة،كما یطلع على العدید من العمل

مبرمة و على مدى نجاحها في مجال العمل.الاتفاقیات ال

هذه الاتفاقیات و التأكد من قواعده، و یسهر مفتش العمل على إعمال رقابته على مشروعیة 

بحقوق العمال،فتنفیذ الاتفاقیات الجماعیة من مطابقتها مع تشریع و تنظیم العمل و عدم مساسها

ل،وكذلك فإن ارشاد و تبلیغ العمال و المستخدمین بین الالتزامات الواقعة على عاتق مفتشي العم

بأحكام تشریعات العمل من الاختصاصات الاساسیة التي كلف بها مفتش العمل هكذا یتضح لنا 

الدور الایجابي لمفتش العمل في ترقیة التفاوض الجماعي مما ساهم في تحسین العلاقة بین 

دهور العلاقة بین الاطراف و الحد من العمال و المستخدمین ذلك ینتج نوعا من التجنب لت

النزاعات العمالیة.
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اما فیما یخص مجال التسویة الودیة للخلاف الجماعي،فإنه یفترض  تدخل شخص او 

المتنازعة،وتتم عنصر احر اجنبي عن الاطراف بحیث یتولى مسألة تقریب وجهات نظر الاطراف 

الحة،الوساطة،والتحكیم.هذه التسویة بواسطة  طرق ودیة تتمثل في المص

في المصالحة نجد ان مفتش العمل هو من یتولى محاولة المصالحة بطریقة ودیة بین الاطراف،لما 

عن المصالحة محضر بالمصالحة یحرره مفتش العمل ینتجیرفع الخلاف الیه و في هذا الشأن قد 

لیأخذو بذلك ینتهي النزاع القائم,او قد یحرر محضر بعدم المصالحة،او محضر جزئي للمصالحة 

النزاع منحنى اخر بإحالته على الوساطة او التحكیم،این نلاحظ  قصور دور مفتش العمل فیهما.

تسویة الخلافات م الذي یمارسه مفتش العمل في مجال هكذا یتبین لنا الدور الفعال و الها

الجماعیة،وكذا العمل على تقلیص و ایجاد حلول تتناسب مع متطلبات الطرفین،هذا على الرغم من 

ا الیهم اصحاب ما یصادفه مفتشو العمل  من عراقیل لعل اهمها تلك النظرة العدائیة التي ینظره

على مراقبتهم لمضایقة نشاطاتهم،و تقیید حریة ون یعملونان هؤلاء المفتش ونالعمل،اذ انهم یحس

مما یخلق عدة مضایقات لمفتشي العمل عند ممارسة لمهامهم.اعمالهم 

لذا نطالب و ندعو اصحاب العمل لتقدیم ید المساعدة لمفتشي العمل و تغییر تلك العداوة 

استیفاء كل من لأجللقانون و العمل یعملون على حسن سیر تطبیق االتي یكنونها لهم كونهم 

العامل و المستخدم لحقوقه كاملة لا غیر ذلك.

و بالنسبة الى الدور القصیر الذي منح لمفتش العمل على كل من الوساطة و التحكیم 

نطالب المشرع الجزائري اعادة النظر في هذه المسألة،بمنح ادوار اوسع و اهم لمفتش العمل في 

لتدعیم عمل الوسیط و المحكمین في مجال تسویة منازعات العمل الجماعیة.الالیتین
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I.باللغة العربیة

اولا:الكتب

الیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري،احمیة سلیمان،.1

.2005الجامعیة،الجزائر،الطبعة الثالثة،دیوان المطبوعات 

دیوان )،الإتفاقيقانون علاقة العمل في التشریع الجزائري المقارن(القانون احمیة سلیمان،.2

.2012الجزائر،المطبوعات الجامعیة،

دیوان المطبوعات الوجیز في قانون علاقة العمل في التشریع الجزائري،احمیة سلیمان،.3

.2012الجزائر،الجامعیة،

.2000ر العلوم لنشر و التوزیع الجزائر، تشریع العمل في الجزائر،دامد الصغیر،بعلي مح.4

دار الحامد الاتفاقیات الجماعیة للعمل في التشریع الجزائري المقارن،بن عزوز بن صابر،.5

.2010الاردن،للنشر و التوزیع،

الجزائر، ،للطباعة و النشر و التوزیع الأملدار  القانون الجزائري للعمل،بخدة مهدي،.6

2014.

دار العلوم للنشر و الوجیز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي،خلیفي عبد الرحمان،.7

.2014الجزائر،التوزیع،

.2016الجزائر،الدار العثمانیة،القضاء الاجتماعي في الجزائر،خلیفي عبد الرحمان،.8

دیوان ،العمل الفردیة و الجماعیة(في ضوء التشریع الجزائري)شرح علاقة راشد راشد،.9

.1999الجزائر المطبوعات الجامعیة،

النقابات المفاوضات الجماعیة،علاقة العمل الجماعیة،أبو عمرو، دحممصطفى أ.10

الوساطة، الإغلاق ،الإضراب(منازعات العمل الجماعیةلجماعیة،اتفاقیات العمل االعمالیة،

.2005، دار الجامعة الجدیدة للنشر،12في ضوء قانون العمل الجدید رقم المفاوضة)

.2001عمان،دار وائل للنشر،شرح قانون العمل،الطبعة الثانیة،غالب علي الداودي،.11
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الوجیز في شرح قانون العمل(علاقة العمل الفردیة و الجماعیة)الطبعة الثانیة،هدفي بشیر،.12

.2009ئر،الجزاجسور للنشر و التوزیع،

بین النظریة و التطبیق،دار هومة للطباعة المؤسسة في التشریع الجزائري،واضح رشید،.13

.2003الجزائر،و النشر،

واضح رشید، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في .14

.2002الجزائر دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، 

منازعات العمل الفردیة و الجماعیة  في ظل الاصلاحات الاقتصادیة في واضح رشید،.15

.2003الجزائر،دار هومة للطباعة و النشر،الجزائر،

منازعات العمل الفردیة و الجماعیة  في ظل الاصلاحات الاقتصادیة في واضح رشید،.16

.2007الجزائر،دار هومة للطباعة و النشر،الجزائر،الطبعة الرابعة،

ثانیا:الرسائل و المذكرات الجامعیة

:الرسائل الجامعیةأ_

الاتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقة العمل في التشریع سلیمان،أحمیة.1

جامعة یوسف خدة، -كلیة الحقوقدكتوراه دولة في القانون،لنیلأطروحةالجزائري،

.2008الجزائر،

أطروحةالجماعي في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر،بلعبدون بن عواد،دور التفاوض .2

جامعة -كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةلنیل شهادة دكتوراه في القانون الاجتماعي،

.2014وهران،

مخلوف كمال، مبدأ السلم الاجتماعي في تشریع العمل الجزائري( بین آلیة التفاوض .3

)، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كوسیلة ضغط الإضرابكأساس لتكریس المبدأ و 

تیزي وزو، -جامعة مولود معمري-تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

2014.
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المذكرات الجامعیة:ب _

_مذكرات الماجستر1ب_

مذكر لنیل شهادة رقابة مفتشیة العمل على تطبیق احكام القانون الاجتماعي،بنیزة جمال،.1

.2012جامعة وهران،-كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالماجستیر في الحقوق،

القانون العام،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،و التطور، الأفاقمفتشة العمل خنیش رابح،.2

.2012الجزائر،-بن عكنون-كلیة الحقوقفرع قانون الادارة و المالیة،

مذكرة لنیل تسویة منازعات العمل الجماعیة في الجزائر و المقارن،آلیاتمخلوف كمال،.3

-اسیةكلیة الحقوق و العلوم السیفرع قانون التنمیة الوطنیة،شهادة الماجستیر في القانون،

تیزي وزو، د س ن.-جامعة مولود معمري

ة لنیل شهادة مذكر الصلح وسیلة لتسویة نزاعات العمل وفقا للتشریع الجزائري،یحیاوي نادیة،.4

-كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةفرع قانون المسؤولیة المهنیة،الماجستیر في القانون،

.2014بجایة، -ةالرحمان میر جامعة عبد 

_مذكرات الماستر2ب_

مذكرة لنیل شهادة الماستر في تسویة نزاعات العمل الفردیة في القانون،عشاش عبد االله،.1

بن عكنون،-یوسف بن خدةجامعة-المسؤولیة العقدیة، كلیة الحقوقفرع العقود و  القانون،

.2010الجزائر،

مذكرة الصلح في قانون العمل و النظم الملحقة به،أحكاممرابط نسیم،شفیق،موهوب .2

تخصص القانون الخاص شعبة القانون الخاص،لنیل شهادة الماستر في الحقوق،

.2010بجایة،-جامعة عبد الرحمان میرة-ةكلیة الحقوق و العلوم السیاسیالشامل،

_مذكرات اللیسانس3ب_

مذكرة لنیل شهادة تسویة منازعات العمل الجماعیة،آلیاتطرق و  علاوة عبد الرحمان،.1

جامعة -القانون الخاص،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةفي القانون،أكادیمياللیسانس 

.2014ورقلة،-قاصدي مرباح
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ثالثا:المجلات القانونیة

المجلة في علاقات العمل في الجزائر،ألاتفاقينحو تكریس القانون احمیة سلیمان،.1

 .16ص.  .2009،سنة 04العدد  الجزائریة للعلوم القانونیة،

مجلة متخصصة في المصالحة و دورها في حل نزاعات العمل الفردیة،بوضیاف عمار،.2

.79، ص. 25،2007العدد  ،الأمةیصدرها مجلس مانیة القضایا و الوثائق البرل

العمل الجماعیة في التشریع لمنازعاتمدى فعالیة التسویة السلمیة واضح رشید،.3

جامعة مولود معمري، ،المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،كلیة الحقوقالجزائري،

 .189إلى  168ص ص. من 2007، 2تیزي وزو،العدد

رابعا:الملتقیات

التفاوض الجماعي في تحقیق التوازن بین المصالح الاجتماعیة بن عزوز بن صابر،.1

الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة للعمال و الاقتصادیة للمؤسسة،

جامعة القطب الجامعي تاسوست،و اثرها على علاقات العمل في التشریع الجزائري،

  .105ص.  .2010مارس  11و  10جیجل،

الملتقى الوطني الثاني حول دور المفاوضة في استقرار علاقات العمل،واضح رشید،.2

القطب  الظروف الاقتصادیة للمؤسسة و اثرها غلى علاقات العمل في التشریع الجزائري،

 .119ص.  .2010مارس،  11و  10 جامعة جیجل،الجامعي تاسوست،

القانونیة:النصوص خامسا

الدستور)1

یتضمن الدستور الجزائري،  ،1996دیسمبر 07المؤرخ في ،96/438المرسوم الرئاسي رقم 

المؤرخ ،16/01المعدل و المتمم بالقانون رقم ،1996المؤرخ في دیسمبر ،76عدد  ج ر،

7، المؤرخ في 14ج ر، عدد من التعدیل الدستوري،المتض،2016مارس  06في  06في 

.2016مارس 
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النصوص التشریعیة)2

العمل و المتعلق باختصاصات مفتشیة،1975افریل 29المؤرخ في ،33-75الامر رقم .1

.1975ماي 16،المؤرخ في 39عدد ج ر، الشؤون الاجتماعیة،

لجماعیة في الخلافات اباتقاءالمتعلق ،1982فیفري 13المؤرخ في ،05-82القانون رقم .2

.1982فیفري 16المؤرخة في ،07عدد ج ر، العمل و تسویتها،

المتعلق بالوقایة من النزاعات ،1990فیفري 06المؤرخ في ،02-90القانون رقم .3

المعدل و المتمم بالقانون رقم ،الإضرابو ممارسة حق الجماعیة في العمل و تسویتها،

.1991المؤرخة في دیسمبر ،68ج ر،عدد ،1991دیسمبر 21المؤرخ في ،91-27

عدد  ج ر،المتعلق بمفشیة العمل،،1990دیسمبر 06المؤرخ في ،03-90القانون رقم .4

 10في  المؤرخ،11-96المعدل و المتمم بالأمر رقم ،1990في فیفري المؤرخ،68

.1990جوان 

، 17ج ر،عدد المتعلق بعلاقة العمل،،1990افریل 21المؤرخ في ،11-90القانون رقم .5

دیسمبر 29المؤرخ في  91/29رقم  بالأمرالمعدل و المتمم ،1990افریل في المؤرخ 

المؤرخ ،21-96بالأمرمعدل و متمم ،1991في دیسمبر ،المؤرخ68ج ر،عدد ،1990

.1996جویلیة 10المؤرخة في ،43ج ر،عدد ،1996جویلیة  9في 

ممارسة الحق المتضمن كیفیات ،1990جوان 02المؤرخ في ،14-90القانون رقم .6

-91المعدل و المتمم بالقانون رقم ،1990جوان  6في  المؤرخ،23النقابي،  ج ر عدد 

و  ،1991دیسمبر  25في  المؤرخ68ج ر،عدد ،1991دیسمبر 31المؤرخ في 31

جوان  12في  المؤرخ،36عدد ج ر، ،1996جوان 10، المؤرخ في 12- 96رقم  بالأمر

1996.

النصوص التنظیمیة)3

المتضمن القانون الخاص ،1991فیفري 16المؤرخ في ،44-91المرسوم التنفیذي رقم.1

.1991في فیفري المؤرخ،8ج ر عدد  المطبق على مفتشیة العمل،
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ینظم المفتشیة العامة للعمل ،2005ینایر 06المؤرخ في ،05-05المرسوم التنفیذي رقم .2

.2005المؤرخة في ،04عدد  ج ر،و سیرها،

II. Ouvrages en langue française

1. CHRISTOPH radé, droit du travail, Montchrestien, E .J .A, 3

édition, paris, 2004.

2. HELENE sinay, conflits collectifs du travail, répertoire du travail,

paris, 1976.

3. PIERRE Jarniour, l’entreprise comme système politique presse

universitaire de France, paris, 1981.
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ملخص

قد تعرض المشرع الجزائري لقواعد تسویة نزاع العمل الجماعي من خلال 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتھا و ممارسة 90/02القانون رقم

مفتش العمل و،و آلیات خاصة لتدبیرھاإجراءات، بھذا تدخل المشرع لوضع الإضرابحق 

یكون محور أساسي في تسویة النزاعات الجماعیة في العمل، كذلك المصالحة و الوساطة و 

أثبت الواقع العملي على مدى فعالیة و مساھمة والتحكیم فقد أصبحوا من أھم طرق التسویة 

.مفتش العمل في حفظ و استقرار علاقة العمل ، و كذا ضمان السلم الاجتماعي

Résumé

Le législateur algérien a régit les règles de règlement des conflits de

travail collectif à travers la loi 90-02 relative à la prévention et au règlement

des conflits collectifs de travail et à l’exercice de droit de grève .il a devient un

intervenu pour mettre des décisions et des mécanismes spéciaux pour cette

organisme .

l’inspecteur du travail constitue l’axe principal de régalement des

d’efférents collectifs de travail, également la conciliation la médiation et

l’arbitrage sont devenus les principaux modes de règlement

La réalité social confirme l’efficacité et la contribution de l’inspecteur

du travail pour préservation de la continuité de la relation de travail et la paix

social .
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